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لإهداءا  
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 الملخص 

يان سلطة ب، و ماهية القانون الأجنبي وتطبيقه وتفسيرههدفت الدراسة إلى التعرف على 

محكمة التمييز في رقابتها على تفسير وتطبيق القا ي للقانون الأجنبي لضمان عدج حصوا خطأ 

عدج خضوع ، و من قبر القا ي في تفسير هذا القانون فيطبق على خلاف ما  نبغي أن يطبق

تحليلي" "ال، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره لرقابة محكمة التمييز

التي  والقوانين الدستورية من خلاا الرجوع إلى البيانات والمصادر الأصلية وال انوية المقارن و لك

دراسة والذي  بحث في دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي تختص بمو وع ال

 وتطبيقه وفقاً للقانون الأردني والعراقي.

تطبيق  الفصر التمهيديثة فصوا، حيث تناوا في لباحث الدراسة إلى ثلاقسل اوقد  

، أما استحالة إثبات القانون الأجنبي  رر الفصر الأواوفي ، القانون الأجنبي أماج القا ي الوطني

 .دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي وتطبيقهفقد بين  الفصر ال اني
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أن المشرع الأردني أجاز تنفيذ الأحكاج   رر النتائج وران أبرزهاوفي نهاية الدراسة 

من القانون المدني  52وقد  هب القانون العراقي في المادة الأجنبية الصادرة من محاكل أجنبية، 

العراقي إلى تطبيق قانون القا ي عند استحالة إثبات مضمون القانون الأجنبي أما فيما يخص 

الأردني في حاا تعذر إثبات مضمون  المشرع الأردني فلل  نص صراحة على تطبيق القانون 

 ، وتل اقتراح عدد من التوصيات نهاية الرسالة.القانون الأجنبي

 : محكمة التمييز، تفسير القانون الأجنبي.الكلمات المفتاحية

 



 
 

1 
 

 مقدمة الدراسة

 مقدمة 

إن تفسير القانون الأجنبي يعني ازالة الغموض الذي يعترض النص القانوني الاجنبي 

لمقاصد الحقيقية للمشرع الأجنبي من وراء النص القانوني، ويقوج على أسلوبين المنهج وتحد د ا

الوطني في التفسير أي أن يقوج القا ي الوطني بتفسير القانون الأجنبي المعين تماماً رما يفسر 

 قانونه المحلي، بمعنى أن  تبع في تفسيره للقانون الأجنبي المحدد المفاهيل السائدة في دولته،

وال اني وهو الرأي السائد لدى الفقه والقضاء والتشريع المنهج الأجنبي وهي أن يقوج القا ي 

الوطني بتفسير القانون الأجنبي وفقاً للمفاهيل والمبادئ المستقرة في الدولة الواجب تطبيق قانونها، 

ى الواقعة القانونية وال الث أن يقوج القا ي الوطني بتطبيق القانون الأجنبي بعد اثباته وتفسيره عل

محر النزاع بمعنى آخر أن يفصر القا ي الوطني بالدعوى المرفوعة أمامه وفقاً لأحكاج القانون 

الأجنبي،  ومن ال ابت ان هناك شروط شكلية واخرى مو وعية بحسب دستور دولة القانون 

ن الناحية الزمانية الاجنبي ان يستوفيها رر قانون لنفا ه في مواجهة المقصود من يقصده بخطابه م

 والمكانية.

ولقد  هب الاتلاه الغالب الى الاقرار بمسؤولية قا ي النزاع بمراقبة الدستورية الشكلية 

للقانون الاجنبي أي يقتضي حتى يطبق القانون الاجنبي ان يكون قد استوفى اجراءات اصداره من 

دستور دولة القانون الاجنبي. حيث التصد ق والاصدار والنشر والقا ي  تابع الاجراءات بحسب 

اما الدستورية المو وعية للقانون الاجنبي فتختلف فيها مسؤولية القا ي بين فر ين الاوا ا ا 

كانت دولة القانون الاجنبي تأخذ بمبدأ الرقابة الدستورية على القوانين فما على قا ي النزاع الا ان 
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ن القانون الاجنبي صدر مخالف لدستور دولته فا ا  راقب دستورية  لك القانون أي  تأكد فيما ا ا را

تبين له موافقة القانون الاجنبي لدستور دولته طبقه وإلا فلا اما ا ا رانت دولة القانون الاجنبي لا 

تأخذ بمبدأ الرقابة الدستورية على القوانين فلا يلوز لقا ي النزاع ان  راقب دستورية القانون 

 ا استوفى دستوريته الشكلية وان لل يستوفي دستوريته المو وعية الاجنبي وان يقوج بتطبيقه ا

ونعتقد ان على القا ي في هذه الحالة ان  رفض تطبيق القانون الاجنبي ا ا اظهرت له دلائر 

تشير بمخالة القانون الاجنبي لدستور دولته لان القانون الاخير بم ابة العدج ولا يصلح للتطبيق بر 

مصلحة اطراف النزاع.. وتتله اغلب الدوا العربية الى الاقرار بمبدأ الرقابة قد يكون فيه ا رار ب

حيث أقر بمبدأ الرقابة الدستورية  5222الدستورية على القوانين ومنها الدستور العراقي الدائل لعاج 

( من الدستور وهذا يعني ان القا ي العراقي  راقب  2/29للمحكمة الاتحادية العليا بحسب المادة)

لدستورية الشكلية ورذلك المو وعية للقوانين المصرية ا ا رانت هي الواجبة التطبيق بحسب قواعد ا

 الاسناد العراقية العكس هو الصحيح.

 مشكلة الدراسة:

تبا نت الآراء حوا رقابة محكمة التمييز على تفسير القانون الأجنبي، واختلفت أيضاً 

لمسألة، فمنها من أعطى الرقابة على اعتبار أنه  نظر مواقف القوانين والقضاء المقارن من هذه ا

إلى القانون الأجنبي من حيث التفسير رأنه قانون وطني، ومنهل من حلب هذه الرقابة على اعتبار 

أنه ران  نظر إلى القانون الأجنبي رأنه واقعة لذلك ران هناك  رورة لإ راد نص خاص  بين 

نون الاجنبي، بالإ افة الى بسط رقابة محكمة التمييز على الاسلو  الواجب اتباعه في تفسير القا

تفسير القانون الأجنبي لخبرتها في هذا الملاا، رما يصادف القاصي غمو اً في بعض نصوص 

القانون الأجنبي عند تطبيقها مما يستدعي  لك تفسيرها لرفع الغموض الذي يكتنفها وصولًا الى 
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أجر تحقيق العدالة، ومن هنا تحاوا الدراسة الإجابة عن  الفهل السليل للحكل الذي  تضمنها من

 السؤاا التالي: ما هو دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي؟

 أسئلة الدراسة:

 من خلاا مشكلة الدراسة حاوا الباحث الإجابة عن الأسئلة التالية:

 ما هي تفسير القانون الأجنبي، وريف يطبق؟ 

 ة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي؟ما هو دور محكم 

 هر لمحكمة التمييز سلطة على تفسير وتطبيق القا ي للقانون الأجنبي؟ 

 ما هو موقف القانون الأردني من تفسير القانون الأجنبي؟ 

 ما هو موقف القانون العراقي من تفسير القانون الأجنبي؟ 

 أهداف الدراسة:

 على ما  لي:تهدف هذه الدراسة إلى التعرف 

 .تو يح ماهية القانون الأجنبي وتطبيقه وتفسيره 

  بيان سلطة محكمة التمييز في رقابتها على تفسير وتطبيق القا ي للقانون الأجنبي

لضمان عدج حصوا خطأ من قبر القا ي في تفسير هذا القانون فيطبق على خلاف ما 

  نبغي أن يطبق.

  ه لرقابة محكمة التمييز.عدج خضوع تطبيق القانون الأجنبي وتفسير 
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 أهمية الدراسة:

  تنمن اهمية البحث في التعرف على أهمية مخالفة قواعد الإسناد وعند حصوا الخطأ في

تفسيرها من قبر القا ي المختص فإنها تخضع للرقابة من قبر محكمة التمييز، وبيان 

القا ي للقانون موقف القانون الأردني والعراقي من رقابة محكمة التمييز على تفسير 

 الأجنبي وتطبيقه. 

 الدراسات السابقة :

 ،حكام الأجنبية في الأردن(، بعنوان: مبررات تطبيق الأ0222 نوال، دراسة )السيايدة ،

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 5(3), pp. 425-443 

ضائية اجنبية في أجاز قانون تنفيذ احكاج اجنبية أردني تنفيذ احكاج الصادرة عن جهات ق

المملنة الأردنية الهاشمية و لك وفقا لقواعد وأحكاج خاصة وشروط مختلفة.  ويعتبر قانون التنفيذ 

من أهل القوانين التي عالج من خلالها المشرع الأردني العد د من العلاقات والمعاملات الدولية التي 

ء اهتماج الملتمع الدولي بمو وع تنشأ بين الافراد او المؤسسات على اختلاف أنواعها، وقد جا

سبا  قانونية واجرائية مختلفة منها ما  تعلق باحتراج الحقو  لأ احكاج اجنبية وتطبيقها

العلاقات والمعاملات القانونية او ما  رتبط بالمحافظة على المعاملات الدولية  لأطرافالمكتسبة

ر او ما  تعلق بالقواعد الخاصة بقوة الأمر التي  نتج عنها حقو  والتزامات مختلفة او المعاملة بالم 

المقضي به وغير  لك من الأسبا . وتعود أهمية هذا البحث إلى بيان مبررات تطبيق الأحكاج 

الأجنبية في الأردن والدوا الأخرى من خلاا دراسة العد د من الموا يع المتصلة بذلك م ر قوة 

 المعاملات الدولية وغيرها. امر المقضي به واحتراج الحقو  المكتسبة ومبررات
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 ،رسالة  (، بعنوان: موانع تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي0222 محمد، دراسة )الخزاعلة

  ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

تناولت هذه الدراسة مو وعاً مميزاً ومعاصراً  تعلق بالتحكيل والذي يعتبر حالياً من أبرز 

ي تشهدها الساحة فللتحكيل دور مهل وبارز رآلية لفض المنازعات الناشئة بين المو وعات الت

الأفراد سواء على صعيد العلاقات الخاصة الدولية بر وعلى صعيد العلاقات الوطنية البحتة أيضاً 

إ  أ حى في عالل اليوج وسيلة بد لة لحر المنازعات  ات الطابع الاقتصادي، ولما رانت ال مرة 

للتحكيل تنتهي بصدور الحكل الذي يصر إليه المحكمون وهذا الحكل لن يكون له أي قيمة الحقيقية 

قانونية أو عملية إ ا بقي ملرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ، فقد نظمت التشريعات الدولية 

 والوطنية مو وع تنفيذ الأحكاج التحكيمية الأجنبية منها تنظيماً دقيقاً من خلاا قوانين خاصة

بالتحكيل مع الأخذ بنظر الاعتبار نصوص الاتفاقيات الدولية، ولنن بالمقابر هنالك موانع لتنفيذ 

حكل التحكيل الأجنبي ترجع إلى حالات رفض التنفيذ المنصوص عليها في أغلب التشريعات 

يات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتوصر الباحث عبر هذه الدراسة إلى ملموعة من النتائج والتوص

 عر ها  من إطار هذه الدراسة.

 ،( بعنوان: تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر "دارسة 0222 نعيمة دراسة )جارو

  سطيف، الجزائر. –جامعة فرحات عباس  ، رسالة ماجستير غير منشورة،مقارنة"

لخاص إن مو وع تنفيذ الأحكاج القضائية الأجنبية من أهل موا يع القانون الدولي ا

خاصة إن الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للدولة لل تعد محدودة بحدودها السياسية ,بر أصبحت 

تتعدى هذه الحدود لتتصر بحياة اللماعات الأخرى, وقد عمدت اللزائر على غرار بقية الدوا عند 

ارين هامين: الأوا تنظيمها لمسائر أثار الأحكاج القضائية الأجنبية في إقليمها إلى التوفيق بين اعتب
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 تم ر في حاجة المعاملات الدولية والمحافظة على مصالح الأفراد الخاصة الدولية عبر الحدود من 

ناحية و سيادة الدولة على إقليمها من ناحية أخرى, و ليس رر الاحكاج على اختلاف انواعها تنون 

ان بتعلق الامر بحكل قضائي اجنبي قابلة لتنفيذ في الدولة اللزائرية, وانما  نبغي من حيث المبدأ 

صادر في شان منازعة من منازعات القانون الدولي الخاص , مع الاشارة الى ان الدوا لا تسير 

على وتيرة عند تنفيذها للأحكاج القضائية الاجنبية وإنما تختلف فيما بينها بحسب تمسكها بمبدأ 

نظاج المراقبة. تخضع اغلب التشريعات ومن السيادة الاقليمية, وقد اخذت اللزائر في هذا الشأن ب

بينها التشريع اللزائري مسالة تنفيذ الاحكاج القضائية الاجنبية في اقليمها الى رقابة الغاية منها هي 

التحقق من الخلو هذه الاحكاج من العيو  اللوهرية التي تعيق تنفيذه في اللزائر, ويتل  لك عن 

الحكل الصادر في هذه الدعوى لا يمكن ان يأخذ الا احدى  طريق دعوى الامر بالتنفيذ. ومضمون 

الصورتين :الصورة الاولى تتم ر في منح الامر بتنفيذ الحكل القضائي الاجنبي , وفي هذه الحالة 

تترتب ملموعة من الاثار تتم ر في قوة التنفيذ , حلية الامر فيه , ا افة الى الضمانات المتعلقة 

ية تتم ر في رفض منح الامر بتنفيذ الحكل القضائي الاجنبي, والى جانب بالتنفيذ. والصورة ال ان

الاثار المترتبة عن الحكل الصادر في دعوى طلب الامر بتنفيذ الحكل القضائي الاجنبي, فإنه 

تترتب عنه الاثار منها ما  تعلق بحلية القضائي الاجنبي ومنها ما  تعلق بصفته واقعة قانونية 

 دا يكون له بهذا الوصف قوة في الاثبات.واخرى باعتباره سن

 ،مجلة ( بعنوان: موقف القضاء الوطني من الأحكام الأجنبية0222 سامي دراسة )محمد ،

 .2، ج12البحوث الفقهية والقانونية، العدد 

استهدفت هذه الدراسة تطبيق الأحكاج القضائية الأجنبية أماج القضاء الوطني، واستخدج الباحث 

التحليلي، واعتمدت الدراسة على جمع واستخلاص المعلومات من مصادرها  المنهج الوصفي
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الرئيسية رالمراجع وأمهات النتب والبحوث والأورا  العلمية والمحا رات وبعض التشريعات 

الوطنية والاتفاقيات الدولية، ومن ثل الاستفادة من هذه المعلومات للتوصر لنتائج وتقديل توصيات 

  ات قيمة علمية. 

 ا يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةم

تنوعت الدراسات السابقة بالتطر  والحد ث عن القوانين الأجنبية وموقف القضاء منها  

دون التطر  إلى الحد ث عن رقابة محكمة التمييز عنها، وهذا ما حاولت هذه الدراسة الوصوا 

القانون الأجنبي وتطبيقه وبشكر دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير إليه وهو التعرف على 

 مقارن وحصري بين التشريع الأردني والتشريع العراقي.

 البحث: يةمنهج

المستند على المنهج العلمي ومن خلاا الرجوع المقارن تل اعتماد المنهج الوصفي "التحليلي" 

دراسة والذي الالتي تختص بمو وع  والقوانين الدستورية إلى البيانات والمصادر الأصلية وال انوية

 بحث في دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي وتطبيقه وفقاً للقانون الأردني 

 والعراقي.
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 الفصل التمهيدي

 تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني

ا لا يمكن لنا تلاهله، فر ت علينا العلاقات الدولية الخاصة نفسها ،وأصبحت واقعا دولي

لاحتواء رر الدوا إلى جانب مواطنيها عددا ربيراً من الأجانب، ورلهل يسعون الى اشباع  ظراً  لك ن

فعندما  برمون العلاقات القانونية ر يرا ما تختلف مصالحهل وتتضار  فيما بينها، مما ، حاجات

 ؤدي الى نزاعات بينهل، ومن اجر هذا يلب اخضاع هذا النوع من العلاقات إلى قانون معين 

وهذا ما دفع بالنظل القانونية الى افساح الملاا لتطبيق القانون الاجنبي داخر  رجع إليه القا ي، 

 النطا  الداخلي وفقاً للقانون.

الأجنبي  ماهية القانون على لتعرف على تطبيق القانون الأجنبي لا بد من التعرف ول

 تي انتهلها المشرع الأردنيوفقاً للسياسة الوصفة تطبيق القانون الأجنبي وإثباته  خصائصهو 

 ، و لك على النحو التالي:والمشرع العراقي

 الأجنبي قانون ال ماهيةالأوا:  بحثالم.  

 صفة تطبيق القانون الأجنبي وإثباتهال اني:  بحثالم 
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 المبحث الأول

 ماهية القانون الأجنبي

در بالذرر أن ردني فإنه يلالأجنبي بموجب التشريع الأقانون قبر التطر  إلى تعريف ال

مسألة تخضع لتنييف قانون  ليس على وتيرة واحدة بالنسبة للتشريعات المختلفة  لك لنونهاتعريفه 

، ومن خلاا هذا المبحث سوف نتطر  إلى الحد ث عن تعريف القانون الأجنبي (1)القا ي

 وخصائصه في مطلبين هما رالتالي.

 المطلب الأول

 تعريف القانون الأجنبي

ن الأجنبي بأنه "ملموعة القواعد القانونية المعموا بها في دولة أخرى غير يعرف القانو 

مصدرها ولا فر  في هذا أن تنون قواعد القانون الأجنبي مدونة  الدولة التي ظهر فيها التنازع

 .(2)"و الفقهالتشريع أو غير مدونة مصدرها العرف أو القضاء أ

سلطة التشريع في بلد أجنبي وتتصف ملموعة القواعد التي تصدر عن كما يقصد به "

بالإلزاج، سواء أكانت مدونة رالقوانين والمراسيل أج غير مدونة مصدرها العرف أو الفقه أو الاجتهاد 

                                                           

(، القانون الدولي الخاص، اللزء ال اني، الهيئة المصرية العامة للنتا ، مصر، 1981خ، عز الد ن )عبد(  1)
 44ص

(. مهمة إثبات القانون الأجنبي أماج القا ي الوطني وفقاً للتشريع 2411الصرا رة، إبراهيل وعلاء، الفواعير )(  2)
 .1223، ص3ملحق ، 43الأردني، دراسات، علوج الشريعة والقانون، المللد 
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ويحدد رر قانون مصادره الخاصة به وأهمية رر مصدر حيث  لزج الرجوع إليها حين  القضائي،

(1)."تطبيق القانون الأجنبي
  

قبر المشرع الوطني المشرع الأجنبي لا تعد أجنبية إ ا اعتمدت من  والقوانين التي يضعها

فلا يعد القانون الع ماني أجنبياً لأن بعض أحكامه ما تزاا سارية المفعوا في كقواعد مُلزمة، 

غير المشرع الأردني يعد  الأردن رالأحكاج المتعلقة بالشفعة م لًا وبالتالي رر قانون صدر من

 (2) أجنبياً.

بالنسبة  إلى القانون الأجنبي المراد تطبيقه لمعرفة مصادره وأهمية رر مصدرويرجع 

فلو ران القانون الإنلليزي مختصة لوجب الأخذ بالسوابق القضائية بصورة ، للمصادر الأخرى 

 (3).إلزامية رما هو متبع في إننلترا

محض لا  ويقضي الرأي الراجح في الفقه بأن الاعتراف بالدولة هو ملرد تصرف سياسي

علاقة له بالنظاج القانوني لهذه الدولة، إ  يكفي وجود قواعد قانونية فيها تطبقها سلطة قائمة بشكر 

فتطبيق القانون الأجنبي من قبر القا ي الوطني لا  رتبط بالظروف الخارجية  مستمر ولا نزاع فيه،

د صفة القانون الأجنبي هي وإنما بنظامها القانوني الداخلي، والعبرة في تحد  للدولة الأجنبية،

فإن قوانين هذه  السلطة التي صدر عنها، فإ ا قامت دولة بضل دولة أخرى أو جزء منها إليها،

أما ما  تعلق بالأوامر ، الدولة تصبح بالنسبة للدولة الضامة رما لو صدرت عن سلطتها التشريعية

 ت دولة القا ي عضوا فيها أج لاوالقرارات الصادرة عن منظمة دولية فهي تعد أجنبية سواء أكان

                                                           

(. الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص" دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون 2421( المصري، محمد )1)
 .228الفرنسي، عمان: دار ال قافة للنشر والتوزيع، ص

 .228(. المرجع السابق، ص2421( المصري، محمد )2)
  Problems Relatifes Al'application Du Duoit Etrangeer. 248508 مصطفي رامر ياسين ص (3)
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سيادية مستقلة عن شخصية أعضائها، وبالتالي لا يمكن  تصدر هذه القرارات عن شخصية قانونية

مقارنتها بالمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي لا تنفذ في دولة القا ي إلا بعد تصديقها أصولا 

 .(1)من قبر السلطة التشريعية ونشرها

 المطلب الثاني

 قانون الأجنبيصائص الخ

عد عنصر مدن عناصدر وعناصر القانون الأجنبي أن القانون الأجنبي يمن أبرز خصائص 

عدن الواقع رما يعد عند تطبيقه قانوناً وطنياً والعنصر ال الث أنه يعطي القا دي حدق البحدث تلقائيداً 

 لأجنبي دون أن  لزمه  لك بإثباته، وفيما  لي تو يح لذلك.القانون ا

 الواقع:  من مسائل القانون الأجنبي يعد: أولاً 

لخصل، من مسائر الواقع، ومن ثل يقع عبء إثباته على عاتق امسألة القانون الأجنبي يعد 

، ويسدتند أصدحا  هدذا الاتلداه علدى حلدج مفادهدا، أن عنده متندازلاً  فأن لدل يطلدب  لدك صدراحة، عدد

ار وعنصدر المضدمون وهدو العنصدر أي قانون  تضمن عنصرين، عنصدر الأمدر الدذي يسدتمد الإجبد

الفعلي في القاعدة القانونية، والقانون الأجنبي  تلدرد مدن عنصدر الإجبدار عندد تطبيقده أمداج القضداء 

، رمدا يسدتند الوطني ولا  بقى له سوى عنصر المضمون وهو غير راف للاحتفاظ لده بصدفه القدانون 

ف بمستحير، فالقانون الأجنبي يصدر من أن تنليف القا ي بالعلل بقوانين العلل اجمع هو تنليإلى 

مشدددرع لا سدددلطان لددده علدددى القا دددي الدددوطني، الدددذي لا يدددأتمر إلا بدددأوامر مشدددرعه، واسدددتنادا لقاعددددة 

وجدو  علددل القا ددي بالقددانون مددن تدداريخ نشددره فدي اللريدددة الرسددمية بدولتدده، فددأن القددانون الأجنبددي لا 

                                                           

 .229(.المرجع السابق، ص2421( المصري، محمد )1)
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مشددرعة، لددذلك يكدداد يكددون مسددتحيلًا أن يعلددل   نشددر فددي اللريدددة الرسددمية لأيددة دولدده أخددرى غيددر دولددة

 .(1)القا ي بلميع أحكاج القانون الأجنبية

 يعد القانون الأجنبي مسألة قانون ثانياً: 

 ننر هذا الاتلاه الرأي الذي يقضي بأن القانون الأجنبي يعد من مسائر الواقع ويذهب إلدى 

منزلته رمنزلة القدانون الدوطني، لدذلك فدأن أن القانون الأجنبي قانون بمعنى النلمة، ويلب أن تنون 

القا ي هو الملزج بإثارته من تلقاء نفسه دون حاجة إلى التمسك به من قبر الخصل المسدتفيد منده، 

وفددي ، الإثبددات  لقددي علددى القا ددي وحددده، إ ا علددز الخصددل عددن إثبددات القددانون الأجنبددي وإن عددبء

يخضدددع فدددي تطبيقددده وتفسددديره لرقابدددة محكمدددة حالدددة إثبدددات قا دددي المو دددوع للقدددانون الأجنبدددي، فأنددده 

.التمييز
 (2) 

 إثبات القانون الأجنبي، دون أن يلزمه بإثباته.ثالثاً: 

ليخفف من إطلا  مبدأ عدج أصحا  هذا الاتلاه لا  لزج القا ي بإثبات القانون الأجنبي 

لصعوبات تطبيق القا ي للقانون الأجنبي إ ا لل  تمسك به أحد الخصوج، ورذلك للتخلص من ا

العملية التي تواجه القا ي عند تطبيقه للقانون الأجنبي ويترتب على الأخذ بهذا الاتلاه، السماح 

للقا ي بأن   بت القانون الأجنبي من تلقاء نفسه حتى ولو لل  تمسك أحد الخصوج بتطبيقه، رما 

القا ي غير إن القانون الأجنبي، و  أن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصل الذي  تمسك بتطبيق

ملزج بالبحث عن أحكامه من تلقاء نفسه ويخضع القا ي في تطبيقه وتفسيره للقانون الأجنبي 

(3)لرقابة محكمة التمييز
. 

                                                           

 .1223(. المرجع السابق، ص2411الصرا رة، إبراهيل وعلاء، الفواعير )( 1)
 .1222(. المرجع السابق، 2411الصرا رة، إبراهيل وعلاء، الفواعير )( 2)
 .1221المرجع نفسه، ( 3)
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 المبحث الثاني

 صفة تطبيق القانون الأجنبي وإثباته

من المعلوج أن القانون الوطني ثابت بمضمونه ولا يحتاه إلى إثبات والقا ي الوطني ملزج 

حث عنه ويطبقه على العلاقة القانونية المرفوعة أمامه، ولنن لو أن قاعدة الإسناد قد أشارت بالب

إلى الأخذ بقانون وران قانوناً أجنبياً فهر يستوجب تطبيق هذا القانون طلباً من الخصوج إلى 

جنبي المحكمة أو أنها تتنفر بذلك من تلقاء نفسها؟ وهر يقع عبء التعرف على أحكاج القانون الأ

 على المحكمة أو أن على الأطراف أن   بتوا هذه الأحكاج؟

هذا المبحث سوف نحاوا البحث في مو وع صفة تطبيق القانون الأجنبي ومن خلاا 

 هما رالتالي. وإثباته في مطلبين

 المطلب الأول

 صفة تطبيق القانون الأجنبي

الأجنبي عندما يطبقه  على صفة ) طبيعة( القانون  تتوقف الإجابة عن الأسئلة السابقة

القا ي الوطني وما إ ا ران يفقد القوة الملزمة له فيعتبر )واقعة(، أو أنه يحتفظ بهذه الصفة فيطبق 

 على أنه قانون.

 وبشأن صفة القانون الأجنبي هناك فنرتان هما رالتالي:
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لعلاقة بإثباتها الأولى: وتقضي بأن أحكاج القانون الأجنبي لا تعتبر ملرد وقائع ري  لزج أصحا  ا

 والتمسك بها، ويرى غالبية الفقه الحد ث أنها قواعد قانونية ولها صفة الإلزاج.

حسبما ساد في النظرية  –وهي واجبة التطبيق، إ ا ما أعطيت الاختصاص لان أحكامها 

 تتداخر في النظاج القانوني الوطني وتصبح جزءاً منه، بفعر قاعدة  الإسناد الوطنية –الإيطالية 

التي تستقبر مضمون القوانين الأجنبية التي تشير بتطبيقها. فقاعدة الإسناد حينما تنص على أن 

الميراث م لًا يخضع لقانون اللنسية فإنها وبهذه الصورة تنون خالية من المضمون وهي تستقبله 

لى من قانون جنسية المتوفي، فأحكامه الخاصة بترتيب الورثة وتحد د نصيب رر منهل تنتقر إ

قانون القا ي بالنسبة للقضية المتعلقة بالميراث ورأنها صادرة من مشرع دولة القا ي ومعنى هذا 

أن صفة الإلزاج للقانون الأجنبي لا تستمد من المشروع الأجنبي وإنما السلطة التشريعية لدولة 

 القا ي.

ن الأجنبي تبقى ولل تنر فنرة الاندماه هذه التأ يد التاج وهناك من  رى أن قواعد القانو 

كأحكاج أجنبية وهي تطبق على هذا الأساس وبمقتضى أمر من المشرع الوطني المتم ر بقاعدة 

الإسناد الوطنية ويترتب على الصفة الأجنبية له عدج التسوية بينه وبين القانون الوطني فلا يفترض 

 (1) في القا ي الوطني العلل به.

انون الأجنبي، الذي أشارت إلهي قواعد الإسناد، ويبنى على الرأي الأخير الذي يعطى للق

صفة القانون، أن تقوج المحاكل الوطنية من تلقاء نفسها تنفيذاً لأوامر مشرعها، بالحق عن قواعده، 

 ولا  توقف الأمر على إرادة الأشخاص.

                                                           

 .1223(. المرجع السابق، ص2411، إبراهيل وعلاء، الفواعير )الصرا رة(  1)
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ويرجع الدرتور حسن الهداوي الأخذ بها الرأي في الأردن ويرى إلزاج المحاكل بالبحث عن 

انون الواجب التطبيق والت بت من مضمونه حتى ولو لل يطلب إليها  لك الخصوج مستند ن في الق

 لك إلى صيغ نصوص قواعد الإسناد في القانون المدني الأردني التي لا تشعر بان تطبيق القوانين 

 التي تعينها  توقف على طلب من أحد فقد استعمر المشرع في قواعد الإسناد العبارات الآتية )

يسري،  رجعن تطبق، تخضع، تتبع، تعين المحكمة... الخ( وهذه الصيغ لا تدا مطلقاً على ان 

تطبيق القانون الأجنبي متوقف على إرادة الخصوج، بر على العكس من  لك يظهر منها أن تطبيق 

عن القانون الأجنبي محتل في جميع الأحواا التي تأمر بها قواعد الإسناد والمحكمة ملزمة بالبحث 

 قانون والتحقق منه وبهذا أخذت محكمة التميز الحقوقية.

، أن القانون الأجنبي الواجب التطبيق يحتفظ أماج القضاء 292/2289إ  جاء بقرارها رقل 

الوطني بصفته القانونية ولا يعتبر من الوقائع التي  توجب على الخصل تقديل الدلير على وجوده، 

ي الدعوى هي المكلفة بالبحث عن القانون الأجنبي وتطبيقه رما وإن المحكمة الوطنية التي تنظر ف

( من قانون المحاكمات الأردني للمحكمة أن تنلف 92تطبق القانون المحلي، وقد أجازت المادة )

 (2)الخصوج بتقديل نصوص القانون الأجنبي التي يستندون إليها.

لعامر الاوا في تحريك التنازع ان اتصاا العلاقة القانونية بقانون دولتين رحد ادنى هو ا

 تتنون من ثلاثة عناصر هي : وتحصر الية الاتصاا بعد ان نعرف ان أي علاقة

                                                           

تنازع القوانين: المبادئ العامة والحلوا الو عية في  –(. القانون الدولي الخاص 2419( الهداوي، حسن )1) 
 ..242-244القانون دراسة مقارنة، عمان: دار ال قافة للنشر والتوزيع، ص
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عنصر الاشخاص وهل اطراف العلاقة ،وهؤلاء تتغير صفتهل حسب طبيعة العلاقة، ففي عقد  -2

وث وهكذا في البيع البائع و المشتري، وفي الد ن الدائن و المد ن ،وفي الميراث الوارث و المور 

 بقية العلاقات.

عنصر المو وع وهو محر العلاقة ،ويختلف بحسب طبيعة العلاقة فيكون المبيع في عقد  -5

 البيع، و التررة في الميراث ،و الماجور في عقد الايلار.

عنصر السبب وهو مصدر نشوء العلاقة فالسبب في الميراث  تم ر في القرابة او النسب ،  -9

 الواقعة القانونية رالفعر النافع او الضار. ان يكون العقد او وفي الد ن يمكن

 المتعلقة بصفة تطبيق القانون الأجنبي لأبرز الاتلاهات وفيما  لي تو يح

  اتجاه المدرسة الإيطالية المعاصرة :أولاً 

تعد هذه المدرسة بأنه لا يمكن للقا ي الوطني الخضوع لأوامر المشرع الأجنبي وتطبيق 

بر يأخذ قوته الإلزامية بعد دمله في النظاج  فالقانون الأجنبي ليس له قوة نفا  بذاته،قانونه، 

  .القانوني الوطني

فإنها بالوقت  اته تقوج بدمج  أي عندما تشير قاعدة الإسناد إلى اختصاص قانون أجنبي،

نها القانون فإن القا ي لا يطبق الأحكاج التي  تضم وعليه، (1هذا القانون في القانون الوطني)

  .الأجنبي، وإنما يطبق الأحكاج الوطنية التي بسبب الإدماه باتت تتوافق مع أحكاج القانون الأجنبي

  والإدماه حسب هذه المدرسة  تل بأحد شكلين:

                                                           

 123، د. منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص1794، ص327قرة باتيفوا ولا غارد، مرجع سابق، ف (1)
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القانونية الأجنبية في  حيث تنصهر بموجبه القاعدة الإدماه المادي: وأوجده الفقيه فيدوزي، -

وتفقد صفتها الأجنبية القياج القا ي الوطني بتبني القاعدة القانون الوطني بشكر رلي 

  نظر فيها.  الأجنبية نفسها لمقتضيات القضية التي

القانون الوطني لا  الإدماه الشكلي: ونادى به الفقيه اكو الذي يعد إدماه القانون الأجنبي في -

  .التي منحه إياها النظاج القانون  يفقده المعنى والمقومات

ه المدرسة لانتقاد أساسي بسبب استنادها على الخياا لتبرير تطبيق القانون تعر ت هذ

إمكان  .... الأجنبي. وبهذا الخصوص، يقوا الأستا  الدرتور فؤاد رياض أنه من غير المتصور"

هذا فضلا عن أنه من غير المعقوا القوا بإمكان  احتواء قانون القا ي لقوانين رر دوا العالل،

لقا ي لقاعدة أجنبية إ ا رانت هذه القاعدة تتنافى مع الأسس التي يقوج عليها قانون احتواء قانون ا

 .(1)في دولة القا ي" القا ي، أي مع فنرة النظاج العاج

عن  نضيف إلى  لك أن إدماه القانون الأجنبي في القانون الوطني  نفي  رورة البحث

 وطنيا بصورة أو بأخرى.أساس تطبيق القانون الأجنبي، لأن هذا القانون أ حى 

  ثانياً: الاتجاه الأنكلوأمريكي: فكرة احترام الحقوق المكتسبة

مفاد هذا الاتلاه أن عدج السماح للقا ي بالتعرض من جد د لنزاع متعلق بحقو  اكتسبت 

.الهدف (2)ظلها في الخاره يضطره بأن يعود إلى القوانين الأجنبية التي نشأت هذه الحقو  في

هو الاعتراف بالحق الذي  ن من تطبيق القانون الأجنبي المعين من قبر قاعدة الإسنادالأساسي إ 

 تل اكتسابه بموجب هذا القانون.

                                                           

 .1222(. المرجع السابق، ص2411الصرا رة، إبراهيل وعلاء، الفواعير )(  1)
 .242(. مرجع سابق، 2419الهداوي، حسن )‌(2)
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فإ ا عرض على القا ي الأمريكي م لا مسألة تتعلق بصحة عقد بيع أبرج وفقا للقانون 

عليها في لمنصوص الأردني فلن يعترف هذا القا ي بصحته إلا إ ا ران رذلك حسب الشروط ا

  بت   تعين إ ن على الخصل الذي  دعي حقا مكتسبا بموجب قانون أجنبي ما أنالقانون الأردني، 

وعليه، وفق هذه النظرية  لتزج القا ي الوطني ، وجود هذا الحق بإثباته للقانون الأجنبي الذي قرره

ولا يقوج بتطبيقه  للاعتراف بالحق الذي نشأ في ظله فحسب بالقانون الأجنبي في حدود ما  لزج

(2)مباشرة على النزاع
.  

لا تقدج هذه النظرية أساسا رافيا لتطبيق القانون الأجنبي: فهي تقتصر على تبرير أخذ 

عندما  تعلق الأمر بحق مكتسب في الخاره، ولا تعطي الأساس الذي  القانون الأجنبي بالحسبان،

فلو تقدج ألماني  .شاؤها في دولة القا ييقوج عليه تطبيق هذا القانون فيما يخص حقو   راد إن

فالمطلو  هنا هو إنشاء مررز قانوني  ، بدعوى تطليق  د زوجته الألمانية أماج محكمة فرنسية

جد د حسب أحكاج القانون الأجنبي. لذا تبقى النظرية عاجزة عن تفسير إمكانية إعماا القانون 

  .الأجنبي على النزاع مباشرة

  نسية )القانون الأجنبي واقعة(ثالثا: المدرسة الفر 

 تنطلق هذه المدرسة من مبدأ مفاده أن القانون الأجنبي ليس له قوة القانون الوطني،

فالقا ي الوطني لا يطبقه بوصفه قانونا  لزمه به المشرع الأجنبي، لأنه لا  ذعن إلا لأوامر 

عة فقط مع عدج قدرته على مشرعه: فإ ا ران القا ي الوطني يطبق القانون الأجنبي، فبصفته واق

  .الاحتفاظ بأي صفة إلزاج مخاره حدود دولته

                                                           

 ( المرجع نفسه.1) 
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عنصر مادي  تم ر في  :تتنون رر قاعدة قانونية من عنصرين وفق هذا الاتلاه،

مضمونها، وعنصر معنوي يظهر من خلاا الأمر بالتنفيذ، وهو الذي يكسبها القوة التنفيذية 

بهذ ن العنصرين طالما اقتصر تطبيقها على حدود الدولة  اللازمة. وتتمتع القاعدة القانونية عادة

 .الإلزاج وتصبح واقعة ربقية الوقائع ولننها تفقد بملرد خروجها من هذه الدولة عنصر التي سنتها،

(1) 

 ويترتب على معاملة القانون الأجنبي رواقعة النتائج التالية:

 .صراحة أمامه خصوج به وإثارتهبر لا بد من تمسك ال لا يطبقه القا ي من تلقاء نفسه،  .2

  .الدعوى  تقع على عاتق الخصوج مهمة إثبات أحكامه رإثباتهل لأي واقعة من وقائع .5

  .لا يلوز للمحكمة أن تحكل بعلمها الشخصي بمضمون القانون الأجنبي .9

في هذا   تتمتع المحكمة بسلطة راملة في إثبات وتفسير القانون الأجنبي، ولا تخضع  .4

 ابة محكمة التمييز.الشأن إلى رق

التي تعرض لها هذا الاتلاه عدج صحته واستناده إلى الخياا  (2)من أبرز الانتقادات

  .والملاز، فالقاعدة القانونية لا تفقد صفتها هذه لملرد تلاوزها حدود الدولة التي أصدرتها

لقا ي ا تقوج حقيقة هذا الاتلاه على مبدأ سيادة الدولة الذي  رى في تطبيق بتصورنا،

  .الوطني للقانون الأجنبي إهدارا لسيادة دولته وإ عان لأوامر المشرع الأجنبي

                                                           

 .172( فؤاد رياض، د. سامية راشد، مرجع سابق، ص 1)
، لوسوارن 248، د. نعوج السيوفي، مرجع سابق، ص172اشد، مرجع سابق، ص( فؤاد رياض، د. سامية ر  2)

 244، ص239وبورير، مرجع سابق، فقرة 
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أن هذه الفنرة لا تنسلل مع طبيعة العلاقات الدولية  إلا أننا أو حنا في أك ر من مناسبة،

 الخاصة ومصالح الأفراد التي لا تعترف لفنرة السيادة إلا بملاا  يق يكاد يكون معدومة.

مكان تلافي هذه النتيلة بالقوا إن قاعدة الإسناد في الوقت نفة الذي تشير فيه ثل إن بالإ

إلى اختصاص قانون أجنبي، فإنها تمنحه أيضا قوة إلزاج وطنية تلعله قابلا للتطبيق مباشرة أماج 

 القا ي الوطني. 

 رابعا: احتفاظ القانون الأجنبي بصفته القانونية

انون الأجنبي عنصرا من عناصر الواقع بر تحتفظ وفق هذا الرأي، لا يمكن بعد الق 

  .أحكامه بالصفة القانونية حتى عند عبوره الحدود وتطبيقه أماج القا ي الوطني

فبررته  .اختلف أنصار هذا الرأي رغل  لك حوا مسألة أساس تطبيق القانون الأجنبي

في فرنسا وألمانيا إلى  البية الفقهاءبينما استند غ المدرسية الإيطالية رما رأ نا بوساطة فنرة الإدماه،

الإسناد مشرعي الدوا في و ع  نظرية التفويض. أي أن المشرع الوطني يفوض بوساطة قاعدة

  القاعدة القانونية الملائمة للنزاع المطروح.

)احتفاظ القواعد الأجنبية بصفتها  على الرغل من صحة نقطة البداية في هذا الاتلاه

تعرض للانتقادات نفسها التي وجهت للاتلاهات الأخرى من حيث قيامه على  القانونية(، إلا أنه

  .الخياا والملاز
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 المطلب الثاني

 العراقيموقف القانون الأردني والقانون 

لا بد من التأكيد عد القانون الأجنبي واقعة مادية، ف هبت بعض التشريعات صراحة إلى 

فالقا ي يطبق عادة قانونه  .لأجنبي بالقانون الوطنيأولا أنه من العبث القوا بمساواة القانون ا

ويعرف أد  تفاصيله، رما أن القاعدة القانونية الوطنية ليست بحاجة إلى إثبات لعلمه بها ولسهولة 

الاطلاع عليها. على العكس من  لك،  بقى القانون الأجنبي من حيث المبدأ ملهولا للقا ي 

مونه وإثباته وتفسيره. وهذه بلا شك مهاج أخرى تضاف الوطني، حيث  توجب عليه البحث عن مض

 ، وهذا إلى وظيفة القا ي بكر ما  تضمنه  لك من عناء ومشقة

 والبحث عن مضمونه وإثباته حتى توجب على المحاكل الأردنية تطبيق القانون الأجنبييو 

 لعدة أسبا : ولو لل  تمسك الخصوج به و لك 
(1)

 

بناء على أمر  على النزاع المطروح أماج القا ي الأردني، فذلك أن القانون الأجنبي إ  يطبق  .2

الأردنية لوجدناها متضمنة  من قاعدة التنازع الأردنية نفسها. فلو نظرنا إلى قواعد الإسناد

لعبارات تحمر بذاتها معنى الإلزاج بتطبيق القانون الأجنبي الذي تشير إليه دون أن تعلق  لك 

تطبق،   رجع، هذه القواعد العبارات التالية : يسري، ملتعلى طلب الخصوج. فقد استع

 .(2)تخضع... إلخ

                                                           

(. الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص" دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون 2421( المصري، محمد )1)
 .228الفرنسي، عمان: دار ال قافة للنشر والتوزيع، ص

 212اوي، حسن ، مرجع سابق، ص( الهد2)
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خاصة إلى صعوبة  إن الاتلاه الذي يكرس معاملة القانون الأجنبي رواقعة يعود سببه بصورة .5

إثبات هذا القانون. وهذا سبب تقليدي، يلد جذوره في مرحلة تاريخية ترجع إلى عدة عقود 

لمتضمنة العنصر أجنبي التي رانت تطرح على القا ي من مضت تميزت بقلة الدعاوى ا

 جهة، وبصعوبة إثبات القانون الأجنبي من جهة أخرى. 

أما في وقتنا الحالي، بعد أن تحقق التطور الهائر في وسائر الاتصاا السريع والفوري 

غير فمن  وأصبح تبادا المعلومات عن طريق شبكات الإنترنت وغيرها  تل خلاا ثوان معدودة،

المعقوا التسارع: صعوبة الاطلاع على مضمون القانون الأجنبي. من جهة أخرى يمكن للقا ي 

الاستفادة من الاختصاصيين في القوانين الأجنبية ومن الوثائق الرسمية التي  زوده بها مم لي 

القنصليات، ما يمكن له أن  دعو قنصر الدولة المعنية أو مم لا عنه للحضور إلى المحاكل 

 لاسترشاد بمعلوماته عن قوانين بلاده.ل

وأن يطلب من وزارة الخارجية تزويده  وللقا ي أن يسترشد أيضا بدراسات القانون المقارن،

  .بالمعلومات اللازمة

عنصر أجنبي وأصبح القا ي  تعامر وفي الوقت الحالي ر رت الدعاوى التي تتضمن 

أنه لا يمكن إهماا دور الأطراف في مساعدته على رما ؛  وميا مع القوانين الأجنبية ويعتاد عليها

فهما  حيث يقومون بذلك بلميع وسائر الإثبات، عدا اليمين والإقرار إثبات مضمون هذه القوانين،
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وهذا ما   بت مرة أخرى أن القانون الأجنبي لا يعد واقعة، وإلا لأمكن  ،(1)مستبعدان بإجماع الفقهاء

 .(2)إثباته بالإقرار واليمين

في " : من قانون أصوا المحاكمات المدنية بأنه 92وقد جاء صراحة في نص المادة  

النصوص التي يستندون إليها  أحواا تطبيق قانون اجنبي يلوز للمحكمة أن تنلف الخصوج بتقديل

 مشفوعة بترجمة رسمية.

ة وليس الأجنبي إن حاجة القانون الأجنبي إلى إثبات أماج القا ي الأردني تعود إلى طبيعته .9

 .لتلرده من صفته القانونية

لني يكون الحكل الأجنبي قابر للتنفيذ داخر المملنة الأردنية الهاشمية لا بد من توافر  

( من قانون 9من نص المادة ) 5و  2شروط معينة في هذا الحكل والتي تل إ رادها في الفقرتين 

 وهي:  2225( لسنة 8تنفيذ الأحكاج الأجنبية رقل )

 للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكل أجنبي في الأحواا التالية:. يلوز 2

 إ ا لل تنن المحكمة التي أصدرت الحكل المذرور  ات وظيفة. .2

ا ا ران المحكوج عليه لل  تعاط أعماله داخر قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي  .5

اره أماج المحكمة ولل أصدرت الحكل أو لل يكن مقيماً داخر قضائها ولل يحضر باختي

 يعترف بصلاحيتها. 

                                                           

، 218، د. هشاج علي صاد ، مررز القانون الأجنبي، مرجع سابق، ص143( د. جابر جاد، مرجع سابق، ص1)
 213د. خسن الهداوي، مرجع سابق، ص

، بيير ما ير، 421، د. سامي بديع منصور، مرجع سابق، ص231د. هشاج علي صاد ، مرجع سابق، فقرة  (2)
 134، ص194ة مرجع سابق، فقر 
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إ ا ران المحكوج عليه لل  بلغ مذررة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكل ولل  .9

يحضر أمامها رغماً عن رونه ران يقطن داخر قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو ران 

  تعاطى أعماله فيه ، أو 

 إ ا ران الحكل قد حصر عليه بطريق الاحتياا.  .4

 أقنع المحكوج عليه المحكمة بأن الحكل لل يكتسب بعد الصورة القطعية، أو إ ا .2

إ ا ران الحكل بسبب دعوى لا تسمعها محاكل المملنة الأردنية الهاشمية أما لمخالفتها  .6

 للنظاج العاج أو الآدا  العامة.  

ن إحدى . يلوز للمحكمة أيضاً أن ترفض الاستدعاء المقدج إليها بطلب تنفيذ حكل صادر م5

 محاكل أية دولة لا يليز قانونها تنفيذ الأحكاج الصادرة من محاكل المملنة الأردنية الهاشمية.

ففي قرار لها رقل ، الموقرة وهذا ما تل تأ يده من خلاا قرارات محكمة التمييز الأردنية

اً جاء فيه: تعتبر مهمة محكمة البداية طبق 22/6/5222)هيئة خماسية( بتاريخ  2264/5222

لقانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية ولغايات إكساء الحكل الأجنبي صيغة التنفيذ هي التأكد من توافر 

الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية. وحيث أن الحكل المطلو  

ستئنافاً بالقرارين اكساؤه صيغة التنفيذ الصادر عن محكمة دبي الابتدائية قد صدر حضورياً وتأ د ا

الصادرين عن محكمة استئناف دبي وإن هذا القرار مصاد  عليه من اللهات الرسمية في رر من 

دولة الإمارات العربية والمملنة الأردنية الهاشمية وثبت أن مكان إقامة المميز في عمان منطقة 

الحكل للتنفيذ رونه لل  [ فإن عبء أثبات عدج قابلية92زهران حي ..شارع ..مقابر .. منزا رقل ]

/هد( من قانون تنفيذ 9يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوج عليه وفقاً لحكل المادة )
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الأحكاج الأجنبية وطالما أن المحكوج عليه لل يقدج البينة على الحكل المطلو  تنفيذه لل يكتسب 

 محكمة دبي. الدرجة القطعية ولل يقدج البينة أن الحكل المذرور قد نفذ في

 وبناءً على ما تقدج نلمر الشروط على النحو التالي:

 أن يكون الحكم الأجنبي صادراً عن محكمة مختصة .2

اشترط المشرع الأردني لقبوا تنفيذ الحكل الأجنبي أن تنون المحكمة التي أصدرت الحكل 

و قيمياً أو  ات صلاحية وأن تنون هذه المحكمة مختصة في إصداره سواء اختصاصاً مكانياً أ

نوعياً وهذا ما يعرف "بالاختصاص القضائي الدولي" والذي يعني مدى قوة الدولة في إصدار 

قرارات قضائية ملزمة مبنية على السيادة الإقليمية ووجود رابطة أصلية ما بين مو وع النزاع 

ران  والمحكمة التي أصدرت الحكل، وإن للدولة صلة مع القرار الذي أصدرته المحكمة سواء

هذا الاختصاص وارد على سبير الحصر لتلك الدولة لوحدها أو على سبير الاشتراك مع دولة 

 .(1)أخرى 

 شرط المعاملة بالمثل .0

( من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية فإن مقتضى هذا الشرط 9وفق لما نصت عليه المادة )

ا تنفيذ الحكل الأجنبي إلا في ملاا تنفيذ الأحكاج الأجنبية أنه على القا ي الوطني عدج قبو 

                                                           

 1998د.ممدوح عبدالنريل عرموش، القانون الدولي الخاص، دار ال قافة للنشر والتوزيع، عمان، اللزء الاوا،  (1)
 324ص 
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إ ا ران القا ي الذي أصدر الحكل يقبر تنفيذ الأحكاج الصادره من الدولة المطلو  منها 

  (1)التنفيذ.

وبالرجوع إلى الفقرة ال انية من المادة المشار إليها أعلاه من  ات القانون، فأنه نصت تلك 

عاء المقدج إليها بطلب تنفيذ حكل يلوز للمحكمة أيضاً أن ترفض الاستدالمادة على أنه: "

صدر من إحدى محاكل أية دولة لا يليز قانونها تنفيذ الأحكاج الصادرة عن محاكل المملنة 

 الأردنية الهاشمية".

ويستفاد من أحكاج المادة السابعة اعلاه عدج جواز تنفيذ الحكل الأجنبي متى ران قانون 

 يليز تنفيذ الأحكاج القضائية الصادرة عن الدولة الأجنبية مصدرة الحكل لا يعترف أو لا

المحاكل الأردنية على أساس قاعدة المعاملة بالم ر المستقر العمر بها في العلاقات الدولية من 

 .(2)حيث المبدأ وبغض النظر عن الشروط التي قد  تطلبها القانون الأجنبي لغايات التنفيذ

افياً لرفض طلب تنفيذ الحكل الأجنبي الذي ويعتبر شرط المعاملة بالم ر بحد  اته سبباً ر

تبحث فيه المحاكل الأردنية فإ ا لل  توفر هذا الشرط يلوز للمحكمة أن ترفض الطلب المقدج 

لها ودون الحاجة للبحث في باقي الأسبا  الأخرى. ومن الأجدر الإشارة إلى أن السبب 

لى الأخذ بالأحكاج الصادرة من الرئيسي لوجو  المعاملة بالم ر هو لإجبار الدوا الأخرى ع

المحاكل الأردنية ووجو  الاعتراف بها والتعامر معها رأنها صادرة عن محاكمها مما  ؤيدي 

 .(3)إلى تنفيذها لدى دوائر التنفيذ المختصة بذلك

                                                           

 22المرجع نفسه، ص   (1)
 288، ص1988غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص الاردني، دار وائر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان  (2)
 1اللزازي، تنفيذ الاحكاج الاجنبية في القانون الدولي الخاص، دار المنهاه للنشر والتوزيع، عمان، ط رائد حمود (3)

 27، ص1999
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ويلب التنويه أنه في معرض المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية الأردني ورد 

ة التشريعية حيث نص المشرع الأردني أنه "يلوز للمحكمة أن ترفض خطأ في الصياغ

الطلب..." مما  و ح أن تحقق هذا الشرط هو جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً، حيث نرى أنه 

كان من الأجدر على مشرعنا أن يلعله وجوبياً في جميع الحالات لني تنون للأحكاج الأجنبية 

ردنية في البلد الذي أصدرت محاكمة الحكل الأجنبي المراد في الأردن بذات قيمة الأحكاج الأ

تنفيذه في الأردن، رذلك حتى يحمر الدوا الأخرى على الاعتراف بتنفيذ الأحكاج الصادرة عن 

 المحاكل الأردنية.

وهذا ما تل التأكيد عليه من خلاا محكمة التمييز الموقرة في العد د من قرارتها ومنها القرار 

والذي جاء فيه ما  لي: ) للمحاكل أن ترفض الاستدعاء المقدج لها بطلب تنفيذ 292/2226رقل 

حكل أجنبي صادر من إحدى المحاكل في أية دولة لا يليز قانونها تنفيذ الأحكاج الصادرة من 

المحاكل الأردنية وهو أمر جوازي لمحكمة المو وع تمارس فيها خيارها بلا معقب عليها من 

افة إلى أنه ليس من أورا  الدعوى ما يشير إلى أن دولة النويت لا تعترف المرجع الأعلى، إ 

بالأحكاج القضائية الأردنية سيما وأنها من الدوا الموقعة على اتفاقية الرياض للتعاون 

 .(1) القضائي(

 أن يكون الحكم الأجنبي مكتسباً للدرجة القطعية  .1

على أنه  2225( لسنة 8نبية رقل )/ه( من قانون تنفيذ الأحكاج الأج9/2نصت المادة )

يلوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكل أجنبي إ ا اقنع المحكوج عليه "

 المحكمة بأن الحكل لل يكتسب بعد الصورة القطعية".

                                                           

 .، منشورات قسطاس972/1991رقل ( انظر قرار محكمة التمييز 1)
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ويتضح لنا أن المقصود من هذا الشرط هو أن يكون  ي مصلحة من الطعن قد استنفذ 

إليه قانوناً مما يلعر من القرار قطعي وغير قابر للطعن فيه ملدداً كافة طر  الطعن المتاحة 

فبالتالي الحكل القطعي هو: )الحكل الذي حاز حلية الأمر المقضي به باكتسابه الدرجة 

 .(1)القطعية عند إقامة طلب تنفيذ الحكل الأجنبي( 

لواجب توافرها في ومن خلاا قانون البينات الأردني الذي أشرنا إليه تل تحد د العناصر ا

 :(2)الحكل لاعتباره حكل قطعي وحائز صفة الامر المقضي به، وهي

 ان يكون النزاع قاج بين الخصوج انفسه .2

 عدج تغير صفة الخصوج  .5

 تعلق النزاع بالحق  اته محلا .9

 تعلق النزاع بالحق  اته سببا .4

 لزج عليه بالرجوع إلى النص أعلاه، يكون عبء إثبات العكس على المحكوج عليه بحيث 

أن يقدج ما   بت عدج قطعية الحكل الأجنبي حتى يكون غير قابر للتفيذ في الأردن خلاا 

 استيضاح طر  للطعن فيه.

على ما  لي: )بأن الفقرة )ه(  524/2294وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقل 

قد ألقت عبء  2225لسنة  (8) من المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكاج الأجنبية الأردني رقل

 إثبات أن الحكل لل يكتسب بعد الصورة القطعية على عاتق المحكوج عليه(.

                                                           

 237د.محمد رماا فهمي، مرجع سابق، ص   (1)
 1922لعاج  34من قانون البينات الاردني رقل  41مادة   (2)
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/ه( من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية  تضح لنا أنها ألقت عبء 9وبالرجوع إلى المادة )

عوى الإثبات على أن الحكل المطلو  تنفيذه لل يكتسب الصورة القطعية، أو في حاا ران بسبب د

لا تسمعها المحاكل الأردنية إما لمخالفتها للنظاج العاج أو الآدا  على عاتق المحكوج عليه، ورذلك 

الأمر بالنسبة للفقرة ) ( من  ات المادة فإن عبء إثبات أن المحكوج عليه لل  تبلغ الحكل ولل 

محكوج عليه هو من يحضر باختياره أماج المحكمة يقع على عاتق المحكوج عليه أيضاً ولهذا فإن ال

  تمسك بهذا الشرط حيث أنه المستفيد إ ا أثبت أن الحكل لل يكتسب الدرجة القطعية.

ومن المتوجب أن يكون الحكل الأجنبي مكتسباً الدرجة القطعية قبر أو عند إقامة الدعوى 

ما  المتم ر بطلب تنفيذ حكل أجنبي شريطة أن يكون سبب قبوا الطلب متحققاً عند تقديمه، وهو

:".... وبالبناء عليه يكون الحكل بما  لي  9292/5225قضت به محكمة التمييز في قرارها رقل 

المطلو  إكساءه صيغة التنفيذ غير مكتسب الدرجة القطعية عند تقديمه وفق متطلبات أحكاج الفقرة 

طلب المقدج الى )ه( من المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية المشار إليه، ولا يصحح ال

محكمة البداية اكتسا  الحكل الدرجة القطعية بعد تقديل الطلب، وأثناء السير في رؤيته فيكون 

 (1)".الطلب مردوداً رونه سابقاً لأوانه

لنن لل يقل المشرع الأردني بمعاللة حالة صدور حكمين في مو وع واحد عن محكمتين في 

محكوج فيه طبقاً لقانونهما الوطني فإنه من غير المقبوا دولتين مختلفتين ومكتسبين حلية الشيء ال

أن يقوج طالب التنفيذ بالتقدج بعدة طلبات لتنفيذ أحكاج أجنبية متعلقة بذات المو وع ففي هذه 

الحالة يلب دراسة أي حكل  توجب على المحاكل الأردنية تنفيذه، فيرى البعض أنه في هذه الحالة 

لأوا الذي يقدج لها والذي  تعلق بأي من هذ ن الحكمين، ويرى على المحكمة أن تنفذ الطلب ا

                                                           

 منشورات مررز قسطاس.، 294/1974انظر قرار محكمة التمييز رقل  (1)
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البعض الآخر أنه يلب على المحكمة أن تلري مفا لة بين رلا الحكمين من حيث مدى تطبيق 

 (1)شروط وأحكاج تنفيذ الحكل الأجنبي في  وء مبادئ القانون الدولي الخاص الأك ر شيوعاً.

ة بين الحكمين وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي ويرى البعض الآخر وجو  إجراء المفا ل

الدولي في القانون الأردني مستنداً في رأيه إلى قوانين عربية أخرى أخذت بهذا الحر م ر المادة 

التي نصت على أنه )في حاا  2269/أ( من قانون تنفيذ الاحكاج الأجنبية في لبنان لسنة 6)

في مو وع واحد وبين نفس الخصوج  تل تنفيذ  صدور حكمين أجنبيين باسل سيادتين مختلفتين

 .(2) الحكل الأجنبي الذي  تفق وقواعد القانون اللبناني في الاختصاص القضائي الدولي(

ومن وجهة نظري الشخصية فأنني أؤيد الرأي ال اني لأن العبرة لا تنمن بالأسبقية بتقديل 

لاختصاص القضائي الدولي مما يحقق الطلب وإنما بمدى موافقة أي من الحكمين لأصوا وقواعد ا

 العدالة والإنصاف لطالب التنفيذ.

 ألا يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة .2

من المتعارف عليه أنه لا  وجد تعريف محدد للنظاج العاج والآدا  و لك لأن مفهوج النظاج  

من دولة إلى أخرى مما يلعر و ع تعريف  العاج متغير باختلاف الزمان والمكان رونه يختلف

محدد للنظاج العاج في دولة ما أمر في غاية الصعوبة فما يعتبر من النظاج العاج بدولة قد لا يعتبر 

من النظاج العاج بدولة أخرى فعلى سبير الم اا يسمح بتعدد الزوجات في الدوا العربية إلا أنه في 

ن مع  لك تل التوصر إلى مفهوج عاج للنظاج العاج بأنه فرنسا يعتبر مخالف للنظاج العاج؛ ولن

                                                           

 921د.عزالد ن عبدخ، مرجع سابق، ص  (1)
 293د.غالب الداودي، مرجع سابق، ص  (2)
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"ملموعة من القواعد القانونية التي تضمن سير الملتمع ولا يمكن مخالفتها ويعتبر الاتفا  على 

( 1) مخالفتها باطر."
  

ولذلك فقد اشترط المشرع الأردني في قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية بألا  تضمن الحكل 

ف النظاج العاج أو الآدا  العامة في المملنة الأردنية الهاشمية حتى يسمح بإكساءه الأجنبي ما يخال

 صيغة النفا  والتي جاءت المادة المذرورة أعلاه في نصها على:

"يلوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكل أجنبي ا ا ران الحكل بسبب دعوى لا 

 ".(2)شمية اما لمخالفتها للنظاج العاج او الآدا  العامةتسمعها محاكل المملنة الاردنية الها

فعودة إلى أن النظاج العاج لا  وجد له تعريف جامع مانع فللمحكمة التي تنظر طلب إكساء  

حكل أجنبي صيغة النفا  لها السلطة التقد رية لتقد ر هذا الشرط لقبوا الطلب أو رفضه، حيث 

على ما  لي: )أنه من حق المحاكل العائدة 825/2282ها رقل جاءت محكمة التمييز الموقرة في قرار 

لها أمر إعطاء صفة التنفيذ للحكل الأجنبي تقد ر ما يعتبر داخر في نطا  النظاج والآدا  العامة 

 .(3) وما لا يعتبر(

برفض تنفيذ  2686/5229ورذلك قضت محكمة التمييز الموقرة في قرار آخر لها رقل 

لة الإمارات العربية المتحدة لمخالفته للنظاج العاج، واستناده إلى عقد وعد حكل أجنبي صادر في دو 

بالبيع دون تسليله بالدائرة المختصة باعتبار أن هذا العقد باطلًا رونه من العقود الشكلية وفقاً 

                                                           

 138، ص1998، منشورات حلب، 1فؤاد د ب، القانون الدولي الخاص، اللزء ال اني، ط (1)
 كاج الأجنبية الأردني./و( من قانون تنفيذ الأح7/1المادة ) (2)
 ، منشورات فسطاس.822/1989رقل انظر قرار محكمة التمييز الأردني  (3)
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لاحكاج القانون الاردني التي اوجبت تسلير الوعد بالبيع الوارد على عقار في دائرة الأرا ي 

 حة المختصة.والمسا

مما سبق نستنتج أن النظاج العاج هنا يعد مانع من موانع تنفيذ الحكل الأجنبي، لنن الميزة 

أو الفر  التي أقرته محكمة التمييز الموقرة هو أن النظاج العاج في إطار موانع تطبيق القانون 

ردنية الهاشمية. الأجنبي رقانون هو مانع رلي حتى وإن وجدت بعض أحكاج تتوافق مع المملنة الأ

أما في إطار الحكل الأجنبي، فإنه يمكن تنفيذ الحكل الأجنبي بشكر جزئي بما  توافق مع النظاج 

 (1) العاج في الأردن لني لا يحرج المحكوج له من فرصة تحصير حقوقه.

والم اا على  لك، الوصية وفق أحكاج الشريعة الإسلامية يلب أن لا تتلاوز ال لث، فما ا 

ج شخص بإيصاء رر امواله؟ هنا يكون التنفيذ النلي مخالف للنظاج العاج أما في حاا الللوء لو قا

إلى التنفيذ اللزئي يمكن للمحكمة الحكل للموصى له بما لا  تلاوز ال لث مما يضمن للمحكوج له 

 جزء من حقه.

 ألا يكون الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال .5

اف على استخداج طر  أو وسائر احتيالية أو غش بغية من المتصور أن يقدج أحد الأطر 

الحصوا على حكل لمصلحته فالاحتياا المقصود به هنا هو التغرير تحت القانون المدني الأردني، 

" ( من القانون المدني الأردني على أنه 249وقد أورد المشرع الأردني تعريف التغرير في المادة )

                                                           

 244مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص (1)
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الآخر بوسائر احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الر ا بما لل  التغرير هو أن يخدع أحد العاقد ن

 (1) ."يكن لير ة به لغيرها

( لسنة 8( البند )د( من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية رقل )2وقد نصت المادة السابعة الفقرة )

د حصر للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكل أجنبي إ ا ران الحكل قعلى: "  2225

 عليه بطريق الاحتياا".

ونلد من خلاا صراحة هذا النص أنه يلب أن لا يكون الحكل الأجنبي الذي يطلب تنفيذه 

في الأردن قد تل الحصوا عليه بناءً على غش من الشخص المحكوج له والذي يطلب تنفيذه، وعلى 

ا أورا  مزورة أو عن سبير الم اا أن يحصر أحد الأطراف على قرار المحكمة الأجنبية باستعما

طريق تأدية يمين را بة، أو قد يحصر على قرار المحكمة الأجنبية بتغيير في ظروف الإسناد 

 (2) لتغيير القانون الواجب التطبيق رتغير اللنسية أو الموطن م لًا.

أن يكون الحكم الأجنبي قد صدر عن محكمة راعت فيه الإجراءات الصحيحة والأصولية  .2

 دار الحكم الأجنبيالمتعلقة بإص

يلوز للمحكمة /ه( من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية على ما  لي: " 9/2جاء نص المادة )

أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكل أجنبي إ ا ران المحكوج عليه لل  بلغ مذررة الحضور من 

اء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكل ولل يحضر أمامها رغماً عن رونه يقطن داخر قض

 ."المحكمة أو ران  تعاطى اعماله فيه

                                                           

 338، ص 1998، 1مفلح عواد القضاة، اصوا المحاكمات المدنية والتنظيل القضائي، دار ال قافة، عمان، ط (1)
 324غالب الداوودي، مرجع سابق، ص (2)
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يُستفاد من أحكاج المادتين  -2:) 5622/5229وهذا ما أكدته محكمة التمييز في قرارها رقل 

( من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية أن الأصر هو جواز تنفيذ الحكل الأجنبي في المملنة 9( و)9)

( السالفة 9 ع است ناءات على هذا الأصر في نص المادة )الأردنية الهاشمية إلا أن المشرع و 

يلوز للمحكمة أن ترفض الطلب  -5الذرر أي أن الأصر هو اللواز والاست ناء هو رفض الطلب. 

المرفوع إليها لتنفيذ حكل أجنبي في حاا ران المحكوج عليه لل  بلغ مذررة الحضور من المحكمة 

غماً عن رونه ران يقطن داخر قضاء تشغله صلاحية التي أصدرت الحكل ولل يحضر أمامها ر 

المحكمة أو ران  تعاطى أعماله وإن ما يُستفاد من  لك أن غاية المشرع من النص تمكين المحكوج 

 .(1) /ه( من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية(9عليه من الدفاع عن نفسه، و لك وفقاً لأحكاج المادة )

في الدعوى التي صدر فيها حكل قد تبلغ وم ر تم يلًا  وعليه فإنه  توجب أن يكون الخصل

صحيحاً والعبرة من  لك هي حتى  تمكن الخصل من إبداء دفاعه عن طريق تقديل بيناته الدفاعية 

 فيلب أن توفر مراحر التقا ي حرية الدفاع وإجراء التبليغات بصورة أصولية. 

دستورية القانون في ظر الدستور ففي العرا  ران الشراح يعترفون بحق القضاء بمراقبة 

الذي التزج السكوت بهذا الشأن مما دعاهل إلى تطبيق القواعد العامة والتي  2228المؤقت لسنة 

 1968 وبعد صدور الدستور المؤقت لعاج  (2)تليز رقابة الامتناع عن تطبيق القانون لعدج دستوريته

المحكمة هي اللهة المختصة في رقابة المتضمن تشكير المحكمة الدستورية العليا أصبحت هذه 

وحر محله دستور  2268قانونية الأنظمة ولا تملك المحاكل الأخرى حق الرقابة. ثل ألفي دستور 

والذي لل يشر إلى المحكمة الدستورية العليا، لهذا  رى بعض الشراح أن القضاء العادي  2292

                                                           

 منشورات مررز قسطاس (1)
 1964 ، ، بغداد132 ،121 ص ، الدرتور محمد علي آا ياسين، القانون الدستوري والنظل السياسية (2)
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طريق الذع بالامتناع عن تطبيق  أصبح هو المرجع الآن في النظر في دستورية القوانين من

  .ولل نر أي تطبيق عملي على  لك ،(1)القانون 

من القانون المدني العراقي إلى تطبيق قانون  52وقد  هب القانون العراقي في المادة 

فا ا اتصلت العلاقة القانونية بلميع هذه ، الة إثبات مضمون القانون الأجنبيالقا ي عند استح

دة فانها تنون وطنية ومن ثل تخضع بشكر خالص لحكل القانون الوطني، م اا العناصر بدولة واح

 لك رما لو باع عراقي الى عراقي اخر عقار رائن في العرا  وابراج العقد في العرا  فان عقد البيع 

سيخضع هنا لحكل القانون العراقي في جميع عناصرها اما ا ا اتصلت العلاقة بدولتين او اك ر عن 

صرها فسيتوزع على حكمها اك ر من قانون وتنون هي مو وع التنازع ،ويكفي وفقا طريق عنا

ان تتصف العلاقة بالصفة الاجنبية من خلاا عنصر واحد رما لو باع عراقي  للمعيار القانوني،

الى فرنسي عقار رائن في العرا  وابراج العقد في العرا  فهنا تنون الصفة الاجنبية للبيع دخلت من 

صر الاشخاص متم ر بلنسية المشتري دون عنصر المو وع و السبب، رما يمكن ان خلاا عن

تتخلر العلاقة الصفة الاجنبية من جميع عناصرها رما لو تزوه عراقي من فرنسية في المانيا واثير 

نزاع بشأن الطلا  اماج قا ي مصري فهنا دخلت الصفة الاجنبية للعلاقة وفقا لقانون القا ي 

 وعنصر )اختلاف جنسية الزوه والزوجة(، خلاا ثلاثة منافذ هو عنصر الاشخاص)المصري( من 

المو وع الصفة الاجنبية للزوجة الفرنسية بالنسبة للقانون المصري ،وعنصر السبب ابراج العقد في 

دولة اجنبية وهي المانيا، وبذلك سوف توصف العلاقة في الو ع الاخير سواء دخلت الصفة 

عنصر واحد او ثلاثة عناصر بانها علاقة ممتدة دوليا أي علاقة  ات عنصر الاجنبية من خلاا 

صطلح البعض عليها بالعلاقة المختلط أي التي يختلط في حكمها ملموعة قوانين ويمكن ي اجنبي،

تشبيه العلاقة الوطنية و الدولية بان الاولى تشبه الملنية المفرزة ا  تنون عائد تها لمالك واحد 

                                                           

 1972 سنة المدخر لدراسة القانون، اللزء الأوا، الدرتور مالك دوهان الحسن، (1)
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ون الوطني اما ال انية تشبه الملنية الشائعة والموزعة ملنيتها بين عدة شرراء رر منهل  تم ر بالقان

يملك نصيب فيها وتتفاوت حقوقهل بحسب نسبة حصة رر منهل فيها وهذا هو و ع العلاقة الدولية 

حيث تتداخر عدة قوانين لحكمها طالما رانت متصر بكر منها ،وتتفاوت ولاية رر قانون بحسب 

تصاا العلاقة فنلما احتفظت العلاقة بعدد اك ر من عناصر الاتصاا بقانون رلما ران  لك درجة ا

القانون هو الاك ر مساحة في حكمها ،م اا  لك رما لو تزوه عراقي من فرنسية في العرا  واثير 

النزاع المتعلق بالطلا  اماج قا ي عراقي فهنا تتصر العلاقة بالقانون العراقي بعناصر اتصاا 

الاشخاص و السبب( اك ر من اتصالها بالقانون الفرنسي عنصر )المو وع( فيكون الاوا هو )

 .(2)اتصالا بالعلاقة ومن ثل اك ر مساحة في الحكل من القوانين الاخرى  الاك ر

أما فيما يخص المشرع الأردني فلل  نص صراحة على تطبيق القانون الأردني في حاا 

 :جنبي، و لك ل لاثة أسبا  رئيسةتعذر إثبات مضمون القانون الأ

من  5تنص الفقرة  وفي الواقع، لا يمكن للقا ي إلا أن يفصر في النزاع وفقا لأحكاج القانون، .2

من القانون المدني على أنه، في حالة عدج وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه،  5المادة 

لل  وجد فبمقتضى حكمت المحكمة بمقتضى الفقه الإسلامي الأك ر موافقة للقانون، فإ ا 

 مبادئ الشريعة الإسلامية، فإ ا لل  وجد فبمقتضى العرف وإلا حكمت بمقتضى العدالة. 

النتائج المترتبة  إن قبوا المحكمة الأردنية بتطبيق القانون الأردني على النزاع يلب الخصوج .5

ردني  لبي كما أن تطبيق القانون الأ على رد دعواهل بحلة استحالة إثبات القانون الأجنبي،

توقعات الأفراد، لأن للوؤهل إلى القضاء الأردني  تضمن وجود احتماا لتطبيق القانون 

 القانون الأجنبي المختص حسب قاعدة التنازع. عند تعذر إثبات الأردني،

                                                           

، متوفر على الموقع الإلنتروني التالي: (. تنازع القوانين في العرا ، صحيفة الزمان2424العسكري، سداد )( 1) 
https://www.azzaman.com/  

https://www.azzaman.com/
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القانون  إن تطبيق القانون الوطني في م ر هذه الحالات أصبح من المبادئ الشائعة في  .9

من القانون المدني  25 مكن للقا ي الأردني أن يأخذ به وفقا للمادةالدولي الخاص. وعليه، ي

التي جاء فيها: "تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لل  رد في شأنه نص في المواد 

 . "السابقة
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 الفصل الأول

 إثبات القانون الأجنبياستحالة 

ون اجنبي في نزاع مشو  أشارت قواعد الإسناد الوطنية في قانون القا ي إلى تطبيق قان

بعنصر أجنبي، لا بد من القياج بإثبات هذا القانون ومن ثل حسل النزاع به ما لل  وجد مانع من 

موانع تطبيقه. فعلى من يقع عبء القياج بهذا الإثبات؟ وإ ا ران قا ي المو وع هو الملزج بهذا 

لا بد للرد على صوج في النزاع؟، و ء على طلب أحد الخالإثبات، فهر يقوج به من تلقاء نفسه أج بنا

رد طلب المدعي، وتطبيق القانون الأقر  إلى القانون الذي تعذر إثباته وتطبيق عن من التحدث 

 القانون العراقي من  لك على النحوا الآتي:قانون القا ي وموقف القانون الأردني و 

 المبحث الأوا: رد طلب المدعي.

 قر  إلى القانون الذي تعذر إثباته.المبلث ال اني: تطبيق القانون الأ

 للحكل الأجنبي تطبيق قانون القا يآثار حث ال الث: بالم

  



 
 

39 
 

 المبحث الأول

 رد طلب المدعي

علدى مدا  لدي:  2225( لسدنة 8نصت المادة ال ال دة مدن قدانون تنفيدذ الأحكداج الأجنبيدة رقدل )

 مة دعوى لتنفيذه أماج محكمة بدائية(.)يلوز تنفيذ الحكل الأجنبي في المملنة الأردنية الهاشمية بإقا

وبذلك حتى ننسي الحكل الأجنبي الصيغة التنفيذية لابد من رفع دعوى ولذلك سأتطر  فدي 

هذا البحث لهذه الدعوى من حيث مو وعها ومدن حيدث إجراءاتهدا، ولندن قبدر  لدك لابدد أن أتطدر  

قسدددل هدددذا البحدددث إلدددى ثلاثدددة لمو دددوع الحكدددل ت الأجنبدددي المتعلقدددة بددده فدددي هدددذه الددددعوى، ولدددذلك سأ

 مطالب على النحو التالي:

 :  تعلق بمو وع الحكل الأجنبي.المطلب الأول

 :  تعلق بمو وع دعوى الأمر بالتنفيذ.المطلب الثاني

 : إجراءات دعوى الأمر بالتنفيذ.المطلب الثالث
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 المطلب الأول

 موضوع الحكم الأجنبي

والقا ي الوطني ملزج  ثباتونه ولا يحتاه إلى من المعلوج أن القانون الوطني ثابت بمضم

بالبحث عنه ويطبق على العلاقة القانونية المرفوعة أمامه. ولنن لو أن قاعدة الإسناد قد أشارت 

فهر يستوجب تطبيق هذا القانون طلب من الخصوج إلى  .إلى الأخذ بقانون وران قانونا أجنبية

ا؟ وهر يقع عبء التعرف على أحكاج القانون الأجنبي المحكمة أو أنها تتنفر بذلك من تلقاء نفسه

  على المحكمة أو أن على الأطراف أن   بتوا هذه الأحكاج؟

القانون الأجنبي عندما يطبقه القا ي الوطني  (طبيعة) تتوقف الإجابة عن  لك على صفة

ي طبق على أنه واقعة(، أو أنه يحتفظ بهذه الصفة ف) وما إ ا ران يفقد القوة الملزمة له فيعتبر

 فنرتان: وشأن صفة القانون الأجنبي هناك، قانون 

تقضي بأن القانون الأجنبي لا يطبق بوصفه قانونا بر باعتباره ملرد وقائع لذا لا  لتزج  :الأولى

وقد  .وعلى المتقا ين التذرع به وإثبات مضمونه (1)القا ي بأن  رتنن إليه ويطبقه من تلقاء نفسه

.(2)لليزي على  لك منذ زمن طويراستقر القضاء الإن
  

                                                           

 ومن الحلج التي  تمسك بها البعض في عدج إلزاج القا ي بتطبيق القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، عدج معرفة (1)
هشاج  .د راجع مررز القانون الأجنبي أماج القا ي الوطني، .هالقا ي بأحكاج هذا القانون ولا يلوز افتراض علمه ب

 121ص ،1968 علي صاد ،
في حكل لمللس اللوردات وردت فيه الإشارة إلى أن القانون الأجنبي يلب إثبات مضمونه.  1974 فمنذ سنة(2)

  :حيث يشير إلى ما نوه به أحد القضاة .77 فؤاد عبد المنعل رياض هامش ص .راجع د
The Way of Knowing Foregn Laws is by adminitting them to be proved as facts.  
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من قانون أصوا المحاكمات المدنية اللبناني القديل التي  134 وهذا ما أخذ به في المادة

لا تطلب البينة على وجود القانون اللبناني ولنن يلب إقامة البينة لدى المحاكل اللبنانية " :جاء فيها

 (1)"على رر قانون أجنبي

الأجنبي  جد د بالشكر الآتي "... أما إثبات مضمون القانون  245عدا هذا النص بالمادة 

  (2) . تطلب ممن  تمسك به ما لل يكن القا ي عالما به

حكمها الصادر  ورانت محكمة النقض المصرية قد وصفت القانون الأجنبي بأنه واقعة في

يعدو أن يكون التمسك بتشريع أجنبي أماج هذه المحكمة لا " " :إ  جاء فيه 1955  وليو 7 في

. ونلد لهذه الفنرة تطبيقا في الدوا التي تتنون قواعدها (3)ملرد واقعة يلب إقامة الدلير عليها

 (4)القانونية من العرف والسوابق القضائية

إثبات   عبء والأخذ بالفنرة التي  وصف القانون الأجنبي فيها بأنه واقعة تفرض القوا إن

  .ع بتطبيقهالقانون الأجنبي يقع على من  تذر 

ال انية: وتقضي بأن أحكاج القانون الأجنبي لا تعتبر ملرد وقائع ري  لزج أصحا  العلاقة 

وهي واجبة  (5) بإثباتها والتمسك بها، ويرى غالبية الفقه الحد ث أنها قواعد قانونية ولها صفة الإلزاج

تتداخر  - ة الإيطاليةحسبما ساد في النظري -إ ا ما أعطيت الاختصاص لأن أحكامها  التطبيق،

                                                           

  68ص القانون الدولي الخاص، إدمون نعيل، (1)
  671 الدرتور سامي بديع المنصور، المذرور ص (2)
 151المذرور ص انظر الدرتور منصور مصطفى منصور، (3)
 القانون الدولي الخاص العراقي، وشاحي، ،598 ي الخاص العربي،القانون الدول الدرتور جابر جاد عبدالرحمن، (4)
 ص ،38 فقرة ،2الوسيط في الالتزامات ه السنهوري، ،153المذرور ص الدرتور منصور مصطفى منصور،203 

55.  
 Problems relatifes من 512راجع الدرتور مصطفى رماا ياسين عن ثبات القانون الأجنبي ص (5)

A1application Du Droit, etranger  
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الإسناد الوطنية التي تستقبر   ، بفعر قاعدة(1)في النظاج القانوني الوطني وتصبح جزءا منه

مضمون القوانين الأجنبية التي تشير بتطبيقها. فقاعدة الإسناد حينما تنص على أن الميراث م لا 

وهي تستقبله من قانون يخضع لقانون اللنسية فإنها وبهذه الصورة تنون خالية من المضمون 

جنسية المتوفى، فأحكامه الخاصة بترتيب الورثة وتحد د نصيب رر منهل تنتقر إلى قانون القا ي 

ومعنى هذا أن صفة ، بالنسبة للقضية المتعلقة بالميراث ورأنها صادرة من مشرع دولة القا ي

  .التشريعية لدولة القا يالإلزاج للقانون الأجنبي لا تستمد من المشرع الأجنبي وإنما السلطة 

لل تنر فنرة الاندماه هذه التأ يد التاج وهناك من  رى أن قواعد القانون الأجنبي تبقى 

كأحكاج أجنبية وهي تطبق على هذا الأساس وبمقتضى أمر من المشرع الوطني المتم ر بقاعدة 

ين القانون الوطني فلا بينه وب ويترتب على الصفة الأجنبية له عدج التسوية( 2)الإسناد الوطنية

ويبنى على الرأي الأخير الذي يعطي للقانون الأجنبي، الذي  .يفترض في القا ي الوطني العلل به

أشارت إليه قواعد الإسناد ، صفة القانون، أن تقوج المحاكل الوطنية من تلقاء نفسها تنفيذا لأوامر 

  .لأشخاصمشرعها، بالبحث عن قواعده، ولا  توقف الأمر على إرادة ا

المختص  المحاكل العليا حق الرقابة على صحة تطبيق قواعد القانون الأجنبي كوتمل

 وتفسيره.

ونحن نرجح الأخذ بهذا الرأي في الأردن ونرى إلزاج المحاكل بالبحث عن القانون الأجنبي 

إلى الواجب التطبيق والت بت من مضمونه حتى ولو لل يطلب إليها  لك الخصوج مستند ن في  لك 

صيغ نصوص قواعد الإسناد في القانون المدني الأردني التي لا تشعر بأن تطبيق القوانين التي 

يسري، ) فقد استعمر المشرع في قواعد الإسناد العبارات الآتية .تعينها  توقف على طلب من أحد
                                                           

  .153راجع الدرتور منصور مصطفى منصور، المذرور، ص (1)
 18( إدمون نعيل، القانون الدولي الخاص، ص2)
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يق وهذه الصيغ لا تدا مطلقا على أن تطب ( رجع، تطبق، تخضع، تتبع، تعين المحكمة... إلخ

القانون الأجنبي متوقف على إرادة الخصوج، بر بالعكس من  لك يظهر منها أن تطبيق القانون 

الأحواا التي تأمر بها قواعد الإسناد. والمحكمة ملزمة بالبحث عن قانون  الأجنبي محتل في جميع

القانون  أن ، 539 /1983 والتحقق منه وبهذا أخذت محكمة التمييز الحقوقية. إ  جاء بقرارها رقل

الأجنبي الواجب التطبيق يحتفظ أماج القضاء الوطني بصفته القانونية ولا يعتبر من الوقائع التي 

 توجب على الخصل تقديل الدلير على وجوده، وأن المحكمة الوطنية التي تنظر الدعوى هي المكلفة 

  .(1)بالبحث عن القانون الأجنبي وتطبيقه رما تطبق القانون المحلي

مت قوانين بعض الدوا طر  إثبات القانون الأجنبي فأجازت للمحاكل في التحقيق وقد نظ

إفادة الاختصاصيين في القوانين  ات الشأن، الشفهية والتحريرية.  (أ)عن قانون بلد أجنبي أن تقبر

الوثائق الرسمية المعطاة من مم لية قنصلية أو سياسية أو التي استحصلت بواسطة أولئك  () 

  .المم لين

كما يلوز للمحاكل أن تدعو قنصر الدولة  ات الشأن أو نائبة إلى الحضور إلى المحاكل 

للاسترشاد بمعلوماته عن قوانين دولته، ويستطيع القا ي الاعتماد على طر  أخرى للتأكد من 

ات ردراسات القانون المقارن أو الطلب من وزارة الخارجية بتزويده بالمعلوم (2)وجود القانون الأجنبي

اللازمة. ويساهل أطراف العلاقة القانونية في إثبات مضمون القانون الأجنبي لتبرير ادعائهل 

مية جميرا بين  لك ستبد ن طر   .بالاستناد إلى النصوص والقرارات الأجنبية التي  تمسكون بها

                                                           

  1505 صفحة 12 و 11 و 10 العدد 31 مللة نقابة المحامين السنة (1)
  682 جابر جاد 201 وشاحي، (2)
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رار الذ ن بمضمون القانون الأجنبي، عدا اليمين والإق .للمحكمة العلل الأكيدالتي تيسر  تالإثبا

 .(1)استقر الفقه على استبعادهما من وسائر إثبات القانون الأجنبي

الخصوج  من قانون أصوا المحاكمات الأردني للمحكمة أن تنلف 92وقد أجازت المادة 

  (2) .بتقديل نصوص القانون الأجنبي التي يستندون إليها

التنازع انما لابد من ان   تنفي الصفة الدولية للعلاقة لتحريكوفي التشريع العراقي لا

تتصف العلاقة بالصفة الخاصة أي ان تنون متعلقة بالقانون الخاص لا بالقانون العاج ،و تتم ر 

علاقات القانون الخاص بالعلاقات  ات الصلة بالقانون المدني او القانون التلاري او قانون 

طالما رانت اثارها تنصرف الى كما يمكن ان تنون  ات صلة بالقانون اللنائي  الاحواا الشخصية،

مو وع  تعلق بالقانون الخاص م ر التعويض في المسائر اللزائية وهذا يعني ان التنازع يحصر 

ن الخاصة مو وعة بين القوانين الخاصة لا القوانين العامة وهذا هو الاصر  لك لان القواني

مرار حما تهل سواء رانوا داخر المصالح الشخصية المتعلقة بالافراد فيفترض استلحماية الحقو  و 

الدولة اج خارجها.  لك لان حررة الاشخاص عبر الحدود تفترض حررة القوانين الخاصة بهل 

لاستمرار حما تها لهل، وبذلك  تحقق الغرض منها عن طريق تغليب صفة الاستمرار على العموج 

اج القا ي الاردني يكون محكوج على حد تعبير الفقيه الفرنسي بيلية لذا فزواه عراقي من عراقية ام

بالقانون العراقي لان العلاقة متصفة بالصفة الخاصة وهي من مسائر الاحواا الشخصية رما ياخذ 

القانون الحاكل لها نفس الصفة فيكون خاص وتستمر تتحرك القوانين مع اطرافها طالما انهل على 

ى العلاقات التي تدخر في محيط القانونين اللنسية العراقية عند ابراج الزواه وهذا الحكل  نسحب عل
                                                           

مررز القانون  الدرتور هشاج علي صاد ، 603الدرتور جابر جاد، القانون الدولي الخاص العربي، ص (1)
 268ص أماج القضاء الوطني، الأجنبي

 في أحواا تطبيق قانون أجنبي يلوز للمحكمة أن تنلف الفقرة الأولى، 1988 لسنة 24 قانون رقل 79 المادة (2)
  ."الخصوج بتقديل النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية
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المدني والتلاري رما ان اك ر قواعدها غير متعلقة بالنظاج العاج، ومقابر  لك لا يحصر التنازع بين 

القوانين العامة  لك لانها تهدف الى حماية سيادة الدولة و الحقو  المتعلقة بها فهي قوانين تغادر 

ويكون تطبيقها محدود بالحدود الاقليمية للدولة لانها تتعلق بسيادة  الوطنين عند الحدود ولا تتلاوزها

الدولة التي اصدارتها فلا يمكن ان تطبق على ارا ي غير الارا ي الوطنية لان في  لك تلاوز 

على سيادة القوانين العامة الاجنبية، ا افة الى  لك انها متعلقة بالاقليل فتنون ثابتة ومحدودة 

طبيعتها الاقليمية، وفيها تتفو  صفة العموج على الاستمرار فتنون عامة أي تسري التطبيق تبعاً ل

على جميع الاشخاص في الاقليل سواء اكانوا وطنيين اج اجانب في جميع العلاقات التي يكونوا 

طرفا فيها، فهي قوانين غير ممتدة عبر الحدود عكس القوانين الخاصة التي تمتاز بالامتداد 

محمولة مع الوطنيين ا نما وجدوا فقانون العقوبات يسري على جميع الافعاا التي وتوصف بانها 

تاخذ وصف اللريمة سواء وقعت من وطنيين اج اجانب طالما انها تؤثر على النظاج الاجتماعي 

لمكان ارتنابها فهي قوانين تستهدف حماية الملتمع وتاخذ نفس الحكل القوانين المالية و الادارية و 

د الدستورية رما ان اك ر قواعد القانون العاج متعلقة بالنظاج العاج، وتاخذ وصف القواعد الامره القواع

 (1) بعكس قواعد القانون الخاص التي هي في الغالب قواعد مفسرة .

تقدج ت ار ثلاثة فروض الاوا ،هو ان تطبيق القوانين العامة يمكن ان يحرك  وفي  وء ما

ا لو ران قانون الدولة يعاقب على تعدد الزوجات رما هو حاا القانون تنازع القوانين الخاصة رم

الفرنسي ،واد ن عراقي على هذا الاساس ودفع بعدج صحة الزواه ال اني فان تطبيق قانون 

العقوبات الفرنسي سيحرك تنازع قوانين خاصة معنية بالاحواا الشخصية للقانونين الفرنسي و 

ات عدج صحة الزواه ال اني وهي مسالة يقتضي ان تنون وفق العراقي، فا ا نلح الشخص باثب

                                                           

، محكمة التمييز 17/14/2417، تاريخ إصدار الحل 2417/ الهيأة الموسعة المدنية/281انظر قرار رقل  (1)
  الاتحادية.
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القانون الذي تزوه بموجبه وهو قانون خاص فلا يطبق قانون العقوبات الفرنسي وهوقانون عاج اما 

ا ا ثبت صحة زواجه ال اني وفق القانون الخاص أي لل  نلح في نفي التهمة عنه فسيعاقب وفق 

 ن عاج تنازع بين قوانين خاصة .لقانون عاج وبذلك حرك تطبيق قانو 

اما الفرض ال اني هو امتداد بعض احكاج القوانين العامة الوطنية عبر الحدود، ومنها على 

سبير الم اا قانون العقوبات العراقي حيث يعاقب على الاحتياا وان ارتنب الفعر في الخاره طالما 

ون العقوبات على جرائل تزوير ترتب عليه  رر في داخر العرا  ، رما تمتد بعض احكاج قان

العملة الوطنية واللرائل الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي، فضلا عن  لك يمكن ان يلد 

قانون  ريبة الدخر في العرا  له تطبيق عبر الحدود بمناسبة نشاط تلاري يمارس في الاردن 

ا افة الى  لك يمكن ان تمتد وينلل عنه دخر في العرا  ،وهو حكل بقية التشريعات العربية ، 

لتنظيل الية انتخا  العراقيين في  5002لسنة  61بعض القوانين الاخرى م ر قانون الانتخا  رقل 

حيث  5060الخاره لاعضاء مللس النوا   رما هو الحاا عليه في ظر الانتخابات العامة لعاج 

 (2) دة دوا اجنبية وعربية.فتحت المفو ية العليا المستقلة للانتخابات مراكز اقتراع في ع

اما الفرض ال الث ،وهو عكس الفرض ال اني ويتم ر بتطبيق القوانين العامة الاجنبية على 

الارا ي الوطنية بسبب الصلة التي  رتبط بها صاحب الحق بالدولة الاجنبية بواسطة اللنسية رما 

ب الوارث اماج القضاء العراقي لواكتسب مواطن عراقي اللنسية الفرنسية لمورث فرنسي، وعندما طال

بحقه في الارث دفع احد الورثة بان الوارث الاخير لل يستنمر اجراءات اكتسا  اللنسية الفرنسية، 

فالقا ي العراقي حتى  تمكن من تقرير استحقا  الوارث عليه الت بت من اكتسا  الوارث اللنسية 

ي العراقي مراجعة قانون اللنسية الفرنسية الفرنسية بوصفها مساءلة اولية ،وهو مايقتضي من القا 

للتاكد من اكتسا  العراقي لللنسية الفرنسية وبهذا سيطبق القا ي العراقي قانون عاج اجنبي على 
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ارا ي وطنية وينسحب الحاا نفسه على تنفيذ حكل اجنبي في العرا  م لا، فا ا طعن المحكوج 

الامر بالتنفيذ الا ان تراجع الشروط الواجب عليه بالحكل، فما على المحكمة المختصة باصدار 

توافرها في الحكل لتتاكد من صحته بحسب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في قانون الدولة 

الاجنبية وهدددددذه من قواعد القانددددددددون العاج ،ورذلك الحاا ا ا تل الطعن بعدج دستورية قانون اجنبي 

و وعية على التفصير الذي سنلاحظه لاحقا اماج قا ي عراقي سواء من الناحية الشكلية اج الم

فعلى الاخير ان  تحرى عن  لك بحسب دستور دولة القانون الاجنبي وهذه مرة اخرى سيطبق فيها 

القا ي العراقي قانون عاج اجنبي على ارض وطنية، ففي الحالات المتقدمة تحقق امتداد قانون 

 (2) خلاا تطبيقه على ارا ي دولة اخرى. عاج اجنبي خاره حدوده الاقليمة من

ولا تننر بأن مهمة القا ي في معرفة القانون الأجنبي وإثباته مهمة شاقة، إ  إنه سيلابه 

كبيرة. ولا فر  في  في البحث عن وجود القانون الأجنبي ومعرفة قواعده صعوبات مادية أو قانونية

  . لك أن يكون القانون الأجنبي مدونة أو غير مدون 

بالنسبة للقوانين المدونة تعترض القا ي أولا صعوبة مادية ترجع إلى اللغة التي حرر فيها 

القانون الأجنبي والتي قد يلهلها القا ي فيضطر إلى الاعتماد على الترجمة على الرغل من 

وإلى جانب الصعوبة المادية تلابه القا ي صعوبة قانونية تنشأ من ، مخاطر عدج صحتها ودقتها

 د ر القيمة القانونية للقانون الأجنبي. إ  لا يخفى أن لنر دولة إجراءات معينة تقررها لنفا  قانونهاتق

كالتصد ق والنشر وموافقة القانون الدستور وسريانه على الما ي، مما يحتل على القا ي، ري 

ة التطبيق قد مر يكون تحد ده للقانون الأجنبي وتطبيقه له سليما، أن يكون القانون الأجنبي الواجب

  .بالخطوات التي يقررها القانون العاج للدولة التي شرع فيها
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وبالنسبة للقانون غير المدون والذي مصدره العرف والعادة والفقه والقضاء فإن القا ي 

سيواجه صعوبات أخرى لأن البحث عن القانون الأجنبي الذي مصدره العرف والعادة   ير صعوبة 

  .شوئه وريفية ظهورهتتعلق بمعرفة وقت ن

كما أن الصفة القانونية لبعض القواعد التي مصدرها العادة متنازع فيها ، رالاستعمالات 

التلارية الواجبة الاتباع، فمنهل من  ننر عليها صفة القانون ويعتبرها شرط من شروط العقد ويلزج 

القا ي بالبحث عنها من  همه الأمر أن  تمسك بها. ومنهل من يصفها بقواعد قانونية  لزج 

  .وتطبيقها من تلقاء نفسه

القضاء  لزج  وفيما  تعلق بالقواعد القانونية التي ترتبها الأحكاج القضائية أي التي مصدرها

معرفة قيمة الأحكاج القضائية في الدولة التي صدرت فيها. لأن بعض الدوا تعطي السوابق 

 ي الأخذ بما ورد فيها، في حين لا تعطي دوا أخرى القضائية قوة إلزامية رقوة القانون ويلزج القا

لا تقيد إلا أطراف الدعوى. لذلك فإن على (1)كالأردن والعرا  للسوابق القضائية إلا قيمة نسبية 

 تحقق من قيمة السوابق القضائي بالنسب لذلك   القا ي عند تطبيق قانون أجنبي مختص أن

الإلزامية فيلزمه عندئذ البحث عنها لمعرفتها وتعترض هذه  القانون فإ ا تبين له أن لها قوة القانون 

  .المهمة صعوبات قد يستحير تذليلها  تعذر معها معرفة السوابق القضائية لبلد أجنبي

بالنسبة لنر  أما إ ا ران الفقه مصدرا للقانون فإن الصعوبات تظهر في قيمة هذا المصدر

  .بالنسبة لنر دولةدولة فضلا عن انتشار آراء الفقهاء والنتا  

ومما تقدج  تضح أن مهمة القا ي صعبة وشاقة وقد  تعذر عليه أحيانا الاستدلاا على 

  .قواعد القانون الأجنبي المختص في النزاع المرفوع أمامه. فوفق أي قانون يحسل النزاع؟

                                                           

 122-149، ص1928عبد الرحمن البزاز، أصوا القانون، سنة  (1)
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  :قدمت بهذا الشأن عمدة نظريات هي

 رفض الطلب.   .2

 الأمل المتمدنة.  تطبيق المبادئ العامة السائدة في .5

 (1)مضمونه تطبيق القانون الأقر  في أحكامه إلى القانون الذي تعذر النشف عن .9

النزاع بتطبيق   رى غالبية الشراح وجو  التلاء القا ي في م ر هذه الأحواا إلى فض  .4

 قانونه الوطني

انون ويبرز )باتيفوا(  لك بما للقانون الوطني من اختصاص عاج لحتنل جميع علاقات الق

الخاص، والواقع أن أساس تطبيق قانون القا ي هو الاعتبارات العملية التي حالت دون إمكان 

التوصر لمعرفة القانون الأجنبي ولأن القا ي لا يستطيع أن يمتنع عن حسل النزاع بحلة عدج 

 وننران للعدالة. والحكل بما ورد بقانون  معرفة القانون المختص، إ   نشأ عن  لك غمط للحق

  .القا ي يعتبر أقر  لتحقيق العدالة وأجدی نفعا من الامتناع عن فض النزاع

ومن التشريعات التي أوجبت، في حالة عدج معرفة القانون الأجنبي المختص، العمر 

قانون جد د بقولها: "... إ ا تعذر  245بقانون القا ي، قانون المرافعات المدنية اللبناني في المادة 

  انون الأجنبي فعلى القا ي أن يحكل وفقا للقانون اللبنانيإثبات مضمون الق

                                                           

 ؤدي رفض الطلب إلى إننار العدالة والأفضر تطبيق قانون آخر ولو ران أقر ملاءمة في نظر المشرع من  (1)
المبادئ العامة السائدة في الأمل المتمدنة فنرة صعبة  الذي أشارت إليه قواعد الإسناد. رما أن نظرية تطبيق القانون 
وتخوا القافي قدر ربير من التحكل ، أما بشأن نظرية تطبيق القانون الأقر  أحكامه إلى مضمون القانون  التحد د

الذي تعذر النشف عن مضمونه فإنه لا يمكن التأكد من مدى التقار  بين القانون الذي استحاا النشف عنه 
راجع في هذا مفصلا مررز القانون الأجنبي أماج القضاء الوطني، الدرتور هشاج علي صاد ، ص )آخر  وقانون 
349) 
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بمقتضى  ويمكن القوا إن القا ي الأردني إ ا تعذر عليه معرفة القانون عليه أن يحكل

  .قانونه

فقد قضت الفقرة ال انية من المادة ال انية من القانون المدني بأنه في حالة عدج وجود نص 

مة بمقتضى الفقه الإسلامي الأك ر موافقة للقانون فإ ا لل  وجد تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحك

فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإ ا لل  وجد فبمقتضى العرف فإ ا لل  وجد فبمقتضى قواعد 

العدالة ، وبطبيعة الحاا فإنها تستنير تقد ر قواعد العدالة بالأحكاج التي أقرها الفقه والقضاء في 

لاد الأخرى التي تتقار  قوانينها مع القوانين الأردنية. ولا يخفى بأنه في حالة عدج الأردن ثل في الب

معرفة القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد يقت من اليوج بمقتضان قواعد العدالة، 

ويضاف إلى  لك أن الرأي الذي يقتضي ، والقانون الأردني أقر  لتحقيق العدالة في هذه الحالة

طبيق قانون القا ي في حالة تعذر معرفة القانون الأجنبي أصبح من مبادئ القانون الدولي بت

من القانون المدني  52الخاص الأك ر شيوعا، لذلك يمكن الأخذ به تطبيقا لما هو وارد في المادة 

 المواد في،التي تنص على أن: "تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لل  رد في شأنه نص 

إن مو وع الحكل الأجنبي الذي يقبر بتنفيذه في الأردن وفقاً لنص المادة ال انية من قانون لسابقة، ا

 هو رالآتي: 2225( لسنة 8تنفيذ الأحكاج الأجنبية رقل )

الأحكاج المتعلقة بدفع مبلغ معين من الماا. وبدذلك بصدرف النظدر عدن مصددر الدد ن، فقدد  -2

ر الضار م ر التعويض الناجل عن حدادث سديارة، أو يكون العقد م ر ثمن بضاعة، أو الفع

الفعددر النددافع الإثددراء بددلا سددبب، أو التصددرف الإنفددرادي م ددر الوعددد بلددائزة، أو القددانون م ددر 

 نفقة الزوجة أو الأولاد.
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الحكل بعين منقولة، وم اله الحكل المتعلق بنقر ملنية المنقدوا، وم داا آخدر الحكدل الأجنبدي  -5

 إلى المشتري.الخاص بتسليل المبيع 

الحكدددل بتصدددفية حسدددا  مدددا بدددين شخصدددين أو أك دددر. وم ددداا  لدددك التسدددويات أو التصدددفيات  -9

 .(1)الحسابية التي تتل بين الشرراء في صورة حكل قضائي

قددددد أخددددره بهددددذا الددددنص أحكدددداج المحدددداكل الإداريددددة، واللنائيددددة،  المشددددرع الأردندددديونلاحددددظ أن 

صددددر عدددن محددداكل الددددوا التدددي لدددل تدددرتبط بالمملندددة والأحكددداج المتعلقدددة بدددالأحواا الشخصدددية والتدددي ت

الأردنية الهاشمية باتفاقيدة حيدث لا يلدوز تنفيدذها فدي المملندة، وأمدا الددوا التدي تربطهدا مدع المملندة 

 اتفاقيات تليز تنفيذ هذه الأحكاج فتناا النفا  فيها.

ة مددن اشددترط أن يكددون الحكددل الأجنبددي قددد فصددر فددي مسددأل المشددرع الأردندديوبهددذا نلددد أن 

مسائر القانون الخاص. حيث أن العبرة بكون الحكل متعلقاً بمسألة من مسائر القانون الخاص يعدود 

إلى قانون الدولة المطلو  منها التنفيذ أي أن القانون الأردني هو الذي يحدد فيما إ ا ردان مو دوع 

 .(2)هذا الحكل متعلق بمسألة من مسائر القانون الخاص

  

                                                           
 .8د. حمزة حداد، مرجع سابق، ص (1)
 ( من القانون المدني الأردني.11راجع المادة ) (2)
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 المطلب الثاني

 ع دعوى الأمر بالتنفيذموضو 

عندما يقدج طلب إلى المحكمة لإكساء حكل أجنبي صيغة التنفيذ فإن مو وع الدعوى التدي 

تنظرهددا المحكمددة أو القا ددي الددوطني هددو الحكددل الأجنبددي ولدديس النددزاع الددذي فصددر فيدده هددذا الحكددل، 

تخدره سدلطتها عدن  ولذلك فإن المحكمة المطلو  منها إكساء صديغة التنفيدذ علدى الحكدل الأجنبدي لا

إكسدداء صدديغة التنفيددذ علددى هددذا الحكددل ورفعدده إلددى مصدداف الحكددل الددوطني أو رفددض إكسدداء صدديغة 

 التنفيذ عليه ويترتب على هذا الأمر عدة نتائج منها:

إ ا أعطدددت المحكمدددة الأردنيدددة المختصدددة الموافقدددة علدددى إكسددداء الحكدددل الأجنبدددي صددديغة التنفيدددذ  -2

أن الحكدددل الأجنبدددي فدددي هدددذه الحالددده يعامدددر معاملدددة الحكدددل وأصدددبح قرارهدددا قطعيددداً فدددإن الحكدددل فددد

( لسددنة 8الددوطني و لددك مددا نصددت عليدده المددادة التاسددعة مددن قددانون تنفيددذ الأحكدداج الأجنبيددة رقددل )

حيث جاء فيها ما  لي: )تنفدذ الأحكداج الصدادرة بموجدب هدذا القدانون بالطريقدة التدي تنفدذ  2225

 الأردنية الهاشمية(. فيها الأحكاج الصادرة عن محاكل المملنة

ويترتب على إعطاء الحكل الأجنبي صيغة التنفيذ أن يصبح صالحاً للتنفيذ عن طريق دائدرة 

، وبالنهايدة (1)التنفيذ بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكاج الصدادرة عدن محداكل المملندة الأردنيدة الهاشدمية

يددذ دون الاكتددراث فيمددا إ ا رددان قددانون  نفددذ هددذا الحكددل وفددق قددانون التنفيددذ الأردنددي لدددى دوائددر  التنف

 المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكل يفرض طريقاً معيناً من طر  التنفيذ.

                                                           
 .81د. مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص  (1)
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إن علددددى القا ددددي المطلددددو  إليدددده إكسدددداء الحكددددل الأجنبددددي صدددديغة التنفيددددذ أن لا يمددددس نطددددا   -5

أي  الخصددومة التددي صدددر فيهددا الحكددل الأجنبددي المددراد تنفيددذه فددي الأردن و لددك عليدده أن  ددرفض

طلبددات إ ددافية أو جد دددة مقدمددة مددن المحكددوج لدده. ولنددن فددي بعددض الأحيددان قددد  تحقددق سددبب 

 نقضي به الالتزاج مو وع الحكل الأجنبي بعد صدور الحكل المراد تنفيذه رأن  تل الوفاء بالد ن 

أو أن تتل المقاصة النلية بين ما قضى به الحكل الأجنبي علدى المحكدوج عليده ومدا لده فدي  مدة 

 حكوج له الذي صدر الحكل لصالحه.الم

سدنة  2422المنشدور علدى الصدفحة  826/22وهذا ما أكدته محكمة التمييز في قرارهدا رقدل 

والددذي جدداء فيدده مددا  لددي: )تعتبددر شددروط تنفيددذ الحكددل الأجنبددي المطلددو  تنفيددذه فددي الأردن  2229

أن الحكددل المددراد تنفيددذه قددد تددل  متددوفرة فيدده عمددلًا بأحكدداج قددانون تنفيددذ الأحكدداج الأجنبيددة إ ا لددل   بددت

تنفيددذه فددي دبددي وأن الدددائن اسددتوفى رامددر حقدده المحكددوج بدده حيددث ثبددت مددن بيناتهددا أن هندداك فقددط 

إجدددراءات للتنفيدددذ فدددي دبدددي لدددل تنتمدددر بعدددد ولأن إجدددراءات التنفيدددذ أو التنفيدددذ اللزئدددي للحكدددل لا تعتبدددر 

 استيفاء للد ن راملًا(.

داء هددذه الدددفوع اللد دددة أمدداج القا ددي المطلددو  إليدده ولددذلك لدديس هندداك مددا يحدداوا دون إبدد

إصددددار الأمدددر بالتنفيدددذ شدددريطة أن  تحقدددق القا دددي مدددن أن هدددذا الالتدددزاج قدددد انقضدددى صدددحيحاً وفقددداً 

للقانون الذ ن يحكمه وأن يكون هذا الانقضاء رلياً لا جزئياً رما أن من حدق المحكدوج عليده أن يقددج 

راقبددة مشددروعية الحكددل الأجنبددي رمددا يكددون لدده أن  دددفع بددأن سددائر الطلبددات التددي يكددون مو ددوعها م

 الحكل الأجنبي قد تلرد من قوته التنفيذية في الدولة التي صدر فيها.

ليس للقا ي الدذي يطلدب منده إكسداء الحكدل الأجنبدي صديغة التنفيدذ أن يعدلده فهدو يأخدذ الحكدل  -9

ا تعدارض جدزء مدن الحكدل الأجنبدي بململة فله أن يأمر تنفيذه أو أن يمتنع عن التنفيذ، ولنن إ 
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مع النظاج العاج وران هناك إمكانية للفصر بين أجزائه دون أن  ترتب علدى هدذا الفصدر تعدد ر 

 الحكل الأجنبي فهنا يحق للقا ي أن يأمر بتنفيذ اللزء غير المخالف للنظاج العاج.

اجبدددة لتنفيدددذه فدددي إن مددا يقدددوج بددده القا دددي الأردنددي هدددو التحقدددق مدددن اسدددتيفاء الحكددل للشدددروط الو  -4

الأردن فهددو لا يقددوج بفحدددص الوقددائع التدددي فصددر فيهددا الحكدددل الأجنبددي ولا مددددى إنددزاا القا دددي 

 الأجنبي بحكل القانون على هذه الوقائع إنزالًا صحيحاً.

292/26وقد أكدت على هذه الأمور محكمة التمييز، فم لًا القرار رقل 
 جاء فيه ما  لي: (1)

الدفع بأنه حرج من تقديل بيناتده ودفوعده طالمدا أنده اسدتأنف الحكدل  )ليس للمحكوج عليه إثارة

الأجنبي وصدر بحقه وجاهياً وران عليه إثارة هذا الدفع أماج المرجع القضائي الأجنبي الذي صددر 

 الحكل عليه(.

مددن قددانون  224، 229لا يلددوز التدددخر الاختصاصددي ولا التدددخر اللبددري الددوارد فددي المددادتين  -2

أصددوا المحاكمددات المدنيددة الأردنددي فددي هددذه الدددعوى  لددك لوحدددة أطددراف الخصددومة هددل أنفسددهل 

 أطراف الخصومة في الدعوى الأصلية التي فصر فيها الحكل الأجنبي المراد تنفيذه في الأردن.

  

                                                           
 .1997، لسنة 2339 القرار المنشور في مللة المحامين، ص (1)
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 الثالمطلب الث

  إجراءات دعوى الأمر بالتنفيذ

( لسنة 8لقد نصت المادة ال ال ة من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية رقل )في التشريع الأردني 

عوى لتنفيذه على ما  لي: )يلوز تنفيذ الحكل الأجنبي في المملنة الأردنية الهاشمية بإقامة د 2225

فددي المملنددة الأردنيددة الهاشددمية عددن طريددق إقامددة  أي أن الحكددل الأجنبددي  نفددذ أمدداج محكمددة بدائيددة(.

دعددوى لتنفيددذه. وهددذه الدددعوى   ددار حولهددا عدددة نقدداط، منهددا مددا  تعلددق بالمحكمددة المختصددة بنظرهددا، 

 وبرسوج هذه الدعوى وغيرها من الأمور التي سأحاوا معاللتها في هذا المطلب على النحو التالي:

 : أولًا: المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى 

إن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي محكمة البداية. ووفقاً لنص المادة الرابعة من 

فدددإن دعدددوى الحكدددل الأجنبدددي تقددداج فدددي الأردن  2225( لسدددنة 8قدددانون تنفيدددذ الأحكددداج الأجنبيدددة رقدددل )

باستدعاء يقدج إلى محكمة البداية، حيث جعر هذا الدنص محكمدة البدايدة هدي المختصدة اختصاصداً 

عيدداً بإصدددار الأمددر بالتنفيددذ فددي جميددع الأحددواا مهمددا رانددت قيمددة الحددق الصددادر بدده الحكددل المددراد نو 

 تنفيذه. 

أمددددا مددددن حيددددث الاختصدددداص المحلددددي أو المكدددداني فقددددد اشددددترط المشددددرع أن تنددددون المحكمددددة 

المختصدددة مكانيددداً هدددي المحكمدددة التدددي يقددديل المحكدددوج عليددده  دددمن صدددلاحياتها أو التدددي تقدددع  دددمن 

ملاكه التي يطلب تنفيذ الحكدل فيهدا إ ا ردان المحكدوج عليده لا يقديل فدي المملندة الأردنيدة صلاحيتها أ

 الهاشمية.
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 ثانياً: رسوم هذه الدعوى 

والملحق لنظداج رسدوج المحداكل رقدل  5228( من جدوا رسوج المحاكل لسنة 8نصت المادة )

 وتعديلاته على ما  لي: 5222لسنة  49

% مدن المبلدغ المحكدوج بده أو مدن 5ذ حكدل أجنبدي رسدل مقدداره يستوفى عند تقديل دعوى  تنفيد‌-أ 

قيمة العين المحكوج بها حسبما يقددرها رئديس المحكمدة علدى أن لا  تلداوز الرسدل ثلاثدة الاف 

 د نار.

يستوفي رسل مقدداره مائدة د ندار عدن القدرار الصدادر بتنفيدذ الحكدل الأجنبدي، رمدا يسدتوفي رسدل ‌-  

 مصدقة من القرار.مقداره عشرة دنانير عن رر صورة 

وعنددد تقددديل طلددب إيقدداع الحلددز التحفظددي علددى أمددواا المحكددوج عليدده )المددد ن( بالاسددتناد الددى 

حكل اجنبي  دفع المحكوج له نصف رسوج الدعوى ويقدج رفالة تحدددها المحكمدة وفقداً لأحكداج المدادة 

 من قانون أصوا المحاكمات المدنية الأردني.242

 تقديمها لتنفيذ الحكم الأجنبي:ثالثاً: البينات التي يجب 

: 2225( لسدددنة 8جددداء فدددي ندددص المدددادة السادسدددة مدددن قدددانون تنفيدددذ الأحكددداج الأجنبيدددة رقدددل )

) ترتب على المحكوج له أن يقدج إلى المحكمة صورة مصدقة عن الحكل المطلو  تنفيذه مدع صدورة 

 يغها للمحكوج عليه(. مصدقة عن ترجمتها إ ا ران الحكل بغير اللغة العربية وصورة أخرى لتبل
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الحكددل الأجنبددي الصددديغة  (1)إ ن يلددب علددى المحكددوج لدده أن يقدددج مددع لائحددة دعددوى إكسدداء

 التنفيذية لدى قلل محكمة البداية البينات المؤيدة لدعواه وهي:

صورة رسمية مصدقة عن قرار الحكل المطلو  تنفيذه ومؤشر عليده مدن قبدر المحكمدة التدي  -2

القطعيددة وصددالح للتنفيددذ ومصدداد  عليدده مددن قبددر وزارة العدددا  أصدددرته أندده مكتسددب الدرجددة

 ووزارة الخارجية في بلد صدور الحكل والبلد المراد التنفيذ فيه.

أصددر إعددلان الحكددل المطلددو  تنفيددذه أو شددهادة رسددمية دالددة علددى أن الحكددل تددل إعلاندده علددى  -5

 الوجه الصحيح.

ج اللهدات المختصددة علدى الوجدده شدهادة رسددمية دالدة علددى أن الخصدوج أعلنددوا بالحضدور أمددا -9

 الصحيح، إ ا ران الحكل الأجنبي قد صدر غيابياً.

 رابعاً: تبليغ أوراق هذه الدعوى: 

)تسري أحكاج قانون  لقد نصت المادة ال امنة من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية على ما  لي:

 أصوا المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقاج وفق هذا القانون(. 

( مدن قدانون أصدوا المحاكمدات 26-4أي أن تبلغ المحكوج عليه يكون وفقاً لأحكاج المواد )

 المدنية الأردني المتعلقة بالتبليغات.

علدى مدا  2225( لسدنة 8وقد نصت المادة الخامسة من قانون تنفيذ الأحكداج الأجنبيدة رقدل )

اصددددها بموجددددب شددددروط  لددددي: )يلددددوز للمحكمددددة أن تبلددددغ الأشددددخاص المقيمددددين خدددداره دائددددرة اختص

                                                           
 .329راجع مؤلف الدرتور ممدوح عرموش، رجع سابق، ص  (1)
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، إن التبليغددات التددي تمددت للوريددر الددذي لدده  (1) تستصددوبها مددع مراعدداة أصددوا المحاكمددات الحقوقيددة(

كامر الصلاحية في الأمور القانونية بموجب الورالة المعطاة له من المميز، تعتبر تبليغات قانونية، 

أن المميدز لدل يقددج مدا   بدت  ومع  لك تل تبليدغ المميدز نفسده بالنشدر فدي صدحيفتين  دوميتين، وحيدث

عدج صحة أو قانونية هذا النوع من التبليغ، وأن التبليغ بالنشر تل خلافاً للقدانون العراقدي، فدإن عليده 

 يقع عبء إثبات  لك.

 خامساً: البت في دعوى إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية: 

ندص  لدزج المحكمدة  2225( لسدنة 8لل  رد في قدانون تنفيدذ الأحكداج الأجنبيدة الأردنيدة رقدل )

 سرعة البت في هذه الدعوى أي أن المشرع الأردني لل يضع سقف زمني للبت في الدعوى. 

ونددرى هنددا  ددرورة للددنص علددى سددرعة البددت فددي هددذه الدددعوى مددن خددلاا و ددع سددقف زمنددي 

وإ ا لدل تحددد للبت في الدعوى نظراً لنون الحكل الأجنبي أخذ وقتاً زمنيداً طدويلًا لصددوره فدي الخداره 

مدة زمنيدة معيندة فدي البلدد المطلدو  تنفيدذه لدد ها فهدذا  دؤدي إلدى عددج رجدوع الحدق لأصدحابه بوقدت 

 يسير وبمدة زمنية قصيرة.

( من قانون المرافعات المدنية والتلارية الصدادرة فدي 422فالمشروع الليبي نص في المادة )

لتنفيدذ علدى وجده السدرعة وطلدب الأمدر على مدا  لدي: تحكدل المحكمدة فدي طلدب الأمدر با 2229سنة 

                                                           
منشورات  24/2/2442)هيئة خماسية( تاريخ  443/2442قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقل (1)

 مررز عدالة
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وردذلك أيضداً فعدر المشدرع المصدري الدذي  (1)بالتنفيذ من الطلبدات التدي تحكدل بهدا علدى وجده السدرعة

 .(2)( من قانون المرافعات المصري 422نص في المادة )

 سادساً: الطعن في قرار المحكمة

الصيغة التنفيذية قد تصددر إن محكمة البداية هي التي قدج لها طلب إكساء الحكل الأجنبي 

قرارها بالموافقة على  لدك الطلدب أو ترفضده، وقدد جداء ندص المدادة ال امندة مدن قدانون تنفيدذ الأحكداج 

الأجنبية السابق  ررها أنها أحالت إلى قدانون أصدوا المحاكمدات المدنيدة بالنسدبة للموا ديع التدي لدل 

عمدالًا لنصدوص قدانون أصدوا المحاكمدات المدنيدة  تناولها قانون تنفيذ الأحكداج الأجنبيدة، وبالتدالي وإ 

الأردني إنه يلدوز اسدتئناف وتمييدز أي قدرار صدادر عدن محكمدة البدايدة بشدأن تنفيدذ الحكدل الأجنبدي 

مددن قدانون أصددوا المحاكمدات المدنيدة الأردنددي والدذي جدداء فيهدا مددا  296و لدك اسدتناداً لددنص المدادة 

البدائيدة ومحداكل الصدلح إلدى محكمدة الاسدتئناف، علدى )تستأنف الأحكاج الصادرة مدن المحداكل   لي:

 أن تراعى في  لك أحكاج أي قانون آخر(.

لقدد  ررندا بدأن القا دي  لعدب دورا إيلابيدا فدي إثبدات القدانون الأجنبدي وفي التشدريع العراقدي 

متى ران عالما بمضمونه، رمدا أن للخصدوج دورا فدي  لدك لندن الإثبدات الدذي نقصدده لا  هددف إلدى 

ع القدانون الأجنبدي لقواعدد الإثبدات القضدائي إ  أن طدر  إثبدات هدذا القدانون تنتسدي نوعدا مدن إخضدا

الخصوصددية تميزهدددا عدددن الطدددر  المحددددة قانوندددا لإثبدددات الوقدددائع دون أن يعنددي  لدددك قطدددع الوصددداا 

بينهما وفي هذا الخصوص فإن بعض التشريعات المقارنة لل تحدد صراحة طر  الإثبدات ممدا جعدر 

العمدر فدي القدانون المقدارن علدى أن هنداك أصدر وهدو  واسدتقرلتهدد فدي تحد دد هدذه الطدر  القضاء ي

                                                           
 .241د. محمد رماا فهمي، مرجع سابق، ص  (1)
 .418ص د. محمد وليد المصري، مرجع سابق،  (2)
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مددن أجددر النشددف عددن مضددمون القددانون و الإثبددات بكافددة الطددر  التددي تمكددن مددن تحقيددق الغددرض  ، 

الأجنبدددي يمكدددن لقضددداة المو دددوع أن يسدددتعينوا بالأحكددداج القضدددائية السدددابقة الصدددادرة فدددي المنازعدددات 

لمطروحددة أمددامهل وهنددا يسددتوي أن تنددون الأحكدداج قددد صدددرت عددن القا ددي الددوطني المشددابهة لتلددك ا

تطبيقا لقانون  أجنبي أو عن القا ي الأجنبي في دولة القانون الأجنبي مو وع الإثبدات أو قضداء 

دولددة أخددرى أجنبيددة رددأن يسددتعين مدد لا القضدداء العراقددي بحكددل صددادر عددن القضدداء الفرنسددي متضددمنا 

 اخدددتلاف احتمدددااني بخصدددوص مسدددألة التبندددي ، لندددن المشدددكلة نلددددها ت دددور عندددد إثباتدددا لقدددانون ألمدددا

  (1) .الواقعة محر النزاع في الحكل السابق مع الواقعة المعرو ة أماج القا ي

وفي الأخير نؤرد بأن رر الوسائر التي تل إدراجها في هذا المو وع تخضع للسلطة التقد رية 

أن يكون الحكل  لاا  وعلى القا ي أن  راعي ما  لي:للقا ي ويستعين بها على سبير الاستد

عليها في إثبات الحكل الأجنبي وإلا أمكن الطعن في الحكل  اعتمدالصادر متضمنا الوسائر التي 

على أساس القصور في التعلير ، رما أن القا ي عليه أن يسبب إعرا ه عن وسيلة تل بها إثبات 

القا ي بالقوانين الأجنبية يمكن إ افة هذه الوسائر  القانون الأجنبي، وحتى نسهر عملية علل

 والتأكيد عليها لتحقيق علل رافي بالقوانين الأجنبية.

  

                                                           
 .28/2/1928بتاريخ  1928حقوقية،  144انظر قرار لمحكمة التمييز، بغداد، رقل  (1)
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 المبحث الثاني

 إلى القانون الذي تعذر إثباتهتطبيق القانون الأقرب 

من خلاا هذا المبحث نتطر  إلى الحد ث عن تطبيق القانون الأقر  في أحكامه إلى 

، على النحو إلى القانون الذي تعذر إثباتهتطبيق القانون الأقر  المختص، و  القانون الأجنبي

 الآتي:

 المطلب الأول

 تطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلى القانون الأجنبي المختص:

عند تحد د القانون الواجب التطبيق ولنن تعذر إثبات مضمونه على القا ي أن يطبق 

لقانون الذي يفترض فيه أنه قريب في أحكامه من القانون المتعذر القانون الأقر  ويقصد بذلك أنه ا

إثباته بحكل إنتمائهما لنفس العائلة أو بحكل التأثير الموجود بينهما فلو ران القانون المختص هو 

الأمريكي يحر محله القانون الإنلليزي ،أما المعنى ال اني للقانون الأقر  يقصد به الأقر  إتصالا 

القانون الذي تعذر إثبات مضمونه م اا  لك :إحلاا قانون موطن الشخص في شأن  بالعلاقة بعد

أهليته إ ا إستحاا إثبات مضمون قانون جنسيته هذا الإتلاه لقي رواجا لدى القضاء الألماني، لنن 

 هناك صعوبات عملية تنتنفه على أساس التأكد من مدى التقار  بين التشريعات المختلفة.
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 يالمطلب الثان

 تطبيق قانون القاضي عند تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي

في القانون الداخلي لا يلوز للقا ي الإمتناع عن الحكل بحلة غموض النص أو عدج   

و وحه وعلى القا ي واجب الفصر في النزاعات  ات العنصر الأجنبي رما لو هو يفصر في 

ا ي من حيث أنه يطبق قانونا ليس منشورا في النزاعات الوطنية فالأمر يشكر إلتزاما على الق

دولته ويطبق قانون القا ي ليس لأن أحكامه تتطابق مع مضمون القانون الأجنبي وليس لأن 

الأصر هو تطبيق قانون القا ي بر الصحيح أن هذا القانون  نطبق بما له من إختصاص 

نبي صاحب الإختصاص إحتياطي عاج عند عدج الوصوا إلى النشف عن مضمون القانون الأج

للمنازعة الدولية بمقتضى قاعدة الإسناد،وإن تطبيق قانون القا ي هو حر عادا لأنه يلنب 

الخصوج النتائج السيئة المترتبة عن رفض دعواهل ومن جهة ثانية فهو قانون ليس غريبا عن 

 فتطبيق قانون القا ي تزريه الغاية من قاعدة التنازع . –المنازعة المطروحة 

 الحر الواجب الأتباع عند استحالة التوصر إلى مضمون القانون الأجنبيلخلاصة ان وا

 :النحو التالي على
 (1)

 

  .الامتناع عن الفصر في النزاع -أولًا :

هذه الحالة خيراً من  عيب علي هذا الرأي أنة  ؤدي إلي إننار العدالة ولو أن إننار العدالة في وقد

 .غير القانون الواجب الأتباعمخالفتها بتطبيق قانون أخر 

  .تطبيق المبادئ العامة السائدة في الأمل المتمدنة -ثانياً :

                                                           

 وما بعدها 144فؤاد د ب، القانون الدولي الخاص، لمرجع السابق، ص  (1)
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 تله علي إلي تطبيق  عيب علي هذا الرأي أنه يخوا للقا ي قدراً ربيراً من التحكل , بر أنة قد وقد

  .قانونه تحت تيار ما يسمي بالمبادئ المستقرة

  .أحكامه إلي القانون الذي تعذر النشف عن مضمونة تطبيق القانون الأقر  في -ثال اً :

ويتميز هذا الرأي بمحاولته قدر المستطاع أن  تمشى مع حكل التشريع بتطبيق القانون الأقر  في 

وقد أخذ علي هذا الرأي أنة لا يمكن القطع بالقانون الأقر   .أحكامه إلي القانون المختص أصلاً 

  .ا النشف عن مضمونةفي إلي أحكاج القانون الذي استحا

كان لأوجهه النقد الموجهة إلي الحلوا السابقة أثرها في أنلاة  لقد:  تطبيق قانون القا ي -رابعاً :

النشف عن  والقضاء في فرنسا ومعظل دوا العالل إلي القوا بتطبيق قانون القا ي عند تعذر الفقه

 .أحكاج القانون الأجنبي الواجب التطبيق
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 الفصل الثاني

 دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي وتطبيقه

سبق وتل الذرر أن الاعتراف بالأحكاج هي مسألة ليست متعلقة بالمصلحة الدولية فقط، 

وإنما احتراماً للحقو  الفردية المكتسبة، لأن الشخص الذي حصر على حق من محكمة قضائية 

ولنن مع ذي أكتسبه بالخاره إحقاقاً للعدالة والأنصاف  نبغي مساعدته للتوصر إلى حماية حقه ال

 لك فإنه لا يعقر ولا يقبر أن يأتي حامر الحكل الأجنبي الصادر لمصلحته ويطلب مباشرة من 

دوائر التنفيذ بالقياج بتنفيذ حكمه الأجنبي فالمرور إلى دائرة التنفيذ مباشرة يشكر انتقاص من سيادة 

تضمن فلذلك لا بد من اتباع إجراءات الصادر يصدر باسل رأس الدولة الدولة رون الحكل الأجنبي 

إن الفقه الغالب أن القا ي  تقيد عن تفسيره للقانون الحيادية والعدالة واحتراج مبدأ سيادة الدوا؛ 

الأجنبي بالقانون السائد في الدولة التي أصدرته و قد أكد القضاء الفرنسي في الن ير من أحكامه 

ملزج باحتراج تفسير القضاء الأجنبي لنصوص قانونه حتى ولو لل يكن مصدرا رسميا  بان القا ي

لقواعد القانون .وهذا ما أكدته المحكمة العليا الدائمة لمحكمة العدا الدولية التي جاء في احد 

نصوصها :"لا يمكن إعطاء القانون الوطني الأجنبي معنى غير المعنى الذي أعطاه له قضاؤه" إلا 

قد يحدث أن القانون الأجنبي لل يكن محر لأي تفسير في بلده و في هذه الحالة على القا ي انه 

 الوطني أن  تقيد بما  تقيد به القا ي الأجنبي من مبادئ وأصوا التفسير السائدة في بلده.
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 المبحث الأول

 رقابة المحكمة العليا على تفسير القانون الأجنبي

ر القانون الأجنبي فهر يخضع خطئه هذا لرقابة المحكمة عادة ما يخطئ القا ي في تفسي

 العليا ؟

إ ا ما اعتبرنا القانون الأجنبي رواقعة أماج قا ي المو وع فالمحكمة العليا سوف تعتبره رذلك     

و بالتالي لا تراقب تفسير القانون الأجنبي المطبق من قبر قا ي المو وع ,وهو ما  هبت إليه 

ية و الن ير من الدوا الأوروبية ,وفي مقابر هذا الموقف لبسط المحكمة العليا محكمة النقض الفرنس

لرقابتها على تفسير القانون الأجنبي هناك موقف آخر يسمح لها بهذه الرقابة وهو في حالة اعتبار 

ي ومن الوا ح بان هذا الرأي متأثر بالنظرية القائلة بإدماه القانون الأجنب ،القانون الأجنبي رقانون 

 المختص في النظاج القانوني الوطني.

قد يكون القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد الإسناد الوطنية هو قانون دولة تتعدد فيها     

الداخلية التي  الشرائع, بحيث   ير هذا التعدد التشريعي مشكلة بالنسبة للقا ي في تحد د الشريعة

طراف حق الحق في الحصوا على الاستقرار في من المتعارف عليه أنه للأ تطبق على النزاع,

معاملاتهل عبر الحدود، فملرد وجود عنصر أجنبي يلب أن لا  تسبب في هدج هذا الاستقرار 

الذي أصبحت تحتمه التطورات في العلاقات الفردية و لك من خلاا الحصوا على إ ن قضائي 

تتم ر في الدعوى التي  تل القياج و لك عن طريق دعوى إكساء الحكل الأجنبي صيغة النفا  التي 

( من قانون تنفيذ الأحكاج 9بها بغاية الاعتراف بالحكل الأجنبي وإمكانية تنفيذه حيث نصت المادة )
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الأجنبية الأردنية على أنه: "يلوز تنفيذ الحكل الأجنبي في المملنة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى 

 (1) لتنفيذه أماج محكمة بدائية."

داً لحكل المادة أعلاه يكون الحكل الأجنبي قابلًا للتنفيذ في بإقامة دعوى لتنفيذه أماج واستنا

 968/2222محكمة بدائية، وهذا ما أ دته محكمة التمييز في العد د من قراراتها ففي قرار لها رقل 

ج أجازت المادة ال ال ة من قانون تنفيذ الأحكا) جاء فيه: 6/5/2225)هيئة خماسية( بتاريخ 

على جواز تنفيذ الحكل الاجنبي في الاردن بإقامة دعوى لتنفيذه اماج  2225لسنة  8الاجنبية رقل 

محكمة البداية التي يقيل المحكوج عليه  من صلاحيتها أو المحكمة التي تقع  من صلاحيتها 

 .(2)أملاك المحكوج عليه إن لل يكن مقيماً في المملنة(

لأجنبي  توسع ليشمر قرار المحكمين في إجراءات التحكيل ويلب التنويه ملدداً أن الحكل ا

في حاا ران القرار قد أصبح بحكل القانون المعموا به في البلد الذي جرى به التحكيل قابلا للتنفيذ 

، وبالتالي فإن قرار المحكل الأجنبي المطلو  تنفيذه (3)كقرار صادر عن المحكمة في  لك البلد

ة البداية في  لك البلد يكون قابلًا للتنفيذ في الأردن إن ران مستوفياً والمصد  عليه من قبر محكم

للميع الشروط التي  تطلبها قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية شريطة أن يكون خالياً من المخالفات 

التي تمنع من تنفيذه والمنصوص عليها في المادة السابعة من القانون والتي تل استيضاحها في 

 ق من هذا البحث.المبحث الساب

أما بخصوص إجراءات الدعوى فيتل تقديل طلب تنفيذ الحكل الأجنبي من خلاا استدعاء 

يقدج إلى المحكمة البدائية التي يقيل المحكوج عليه  من صلاحيتها أو المحكمة التي تقع  من 
                                                           

 211د.ممدوح عبدالنريل عرموش، مرجع سابق، ص  (1)
 .1/2/1992)هيئة خماسية( بتاريخ  718/1991قرار لها رقل   (2)
 24د.عزت البحيري، مرجع سابق، ص  (3)
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ان صلاحيتها أملاك المحكوج عليه التي  رغب المحكوج به في تنفيذ الحكل عليها في حاا ر

المحكوج عليه لا يقيل في المملنة الأردنية الهاشمية، فإ ا لل يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في 

الأردن ولل  تيسر تعيين المحكمة المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها 

موطن المدعى عليه أو محر عمله فإن لل يكن له موطن ولا محر عمر في الأردن، فيكون 

من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية والمادة  4ختصاص لمحكمة بداية عمان استناداً لنص المادة الا

 .2288لسنة  54من قانون أصوا المحاكمات المدنية وتعديلاته رقل  49

لاحقاً لتقديل الاستدعاء   ار التساؤا حوا البيانات الواجب إرفاقها في الدعوى، فقد تطر  

إلى البينات الواجب تقديمها مع استدعاء طلب  2225( لسنة 8جنبية رقل )قانون تنفيذ الأحكاج الأ

إكساء الحكل الأجنبي صيغة التنفيذ، فقد نص القانون على أنه: " ترتب على المحكوج له ان يقدج 

الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكل المطلو  تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها ا ا ران 

 .(1)بية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوج عليه"الحكل بغير اللغة العر 

كما انه أ دت محكمة التمييز في العد د من قراراتها اشتراط ارفا  بيانات اخرى ففي قرار 

جاء فيه: "إن المادة  92/9/5222)هيئة خماسية( بتاريخ  5242/2222لها بصفتها الحقوقية رقل 

بت على المحكوج عليه تقديل صورة مصدقة من السادسة من قانون تنفيذ الاحكاج الاجنبية قد أوج

الحكل المطلو  تنفيذه وعلى صورة مصدقة عن ترجمتها ا ا ران الحكل بغير اللغة العربية وصورة 

  (2) اخرى لتبليغها للمحكوج عليه."

                                                           

 ( من قانون تنفيذ الاحكاج الاجنبية الاردني1المادة )  (1)
 ، منشورات قسطاس.34/3/2444)هيئة خماسية( بتاريخ  2249/1999انظر قرار محكمة تمييز رقل   (2)
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التفسير على القا ي أن  بحث في مدى صفة القانون وفقا للمبادئ في التشريع العراقي 

الأجنبية ويبحث في مدى دستورية القانون الأجنبي وهر هذا القانون هو النافذ من العامة في الدولة 

 حيث الزمان.

هنا القا ي  تحرى عن حقيقة التحقق من الصفة القانونية للقاعدة الواجبة التطبيق: ‌- أ

القاعدة القانونية المطروح أمر تطبيقها أمامه فالقانون الأجنبي لا  تنون من التشريع فقط 

ر ما يعتبره المشرع الأجنبي فلو ران لا يعتد بالعرف رمصدر للقانون فعلى بر من ر

 القا ي ألا يأخذ بالعرف .

في هذه الحالة هر القا ي الوطني  بحث تحقق القاضي من دستورية القانون الأجنبي: ‌-  

في مدى دستورية القانون الأجنبي الواجب التطبيق وفقا لدستور الدولة التي أصدرته فم لا 

عرض نزاع أماج القا ي العراقي وران القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي لو 

وأثار الخصوج عدج دستورية هذا القانون الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة التنازع فهر 

 بحث القا ي مسالة الدستورية رغل أن القا ي العراقي لا يملك هذه السلطة نحو قواعد 

 ن هذا يقتضي التمييز بين الرقابة الشكلية والرقابة المو وعية.قانونه الوطني ؟ اللوا  ع

بعض الدساتير تتطلب شروطا شكلية  الرقابة الشكلية على دستورية القانون الأجنبي:  -

لصحة القاعدة القانونية الأجنبية الواجبة التطبيق سواء من جهة وجودها أو من جهة نفا ها 

ن تاريخ صدورها لتدخر حيز النفا  ومن هذه كالتصد ق والنشر أو مرور مدة زمنية م

الإجراءات والشكليات لا ت ير مشكلة لدى الفقه والقضاء فالقا ي يلب عليه أن  تيقن من 

إستيفاء هذه الأمور التي يفر ها دستور الدولة الصادرة عنها هذا القانون وإ ا تخلف أحد 

 . شروط القاعدة القانونية يعني عدج وجودها
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في هذه الحالة القا ي المعروض لموضوعية على دستورية القانون الأجنبي: الرقابة ا -

عليه النزاع والذي يفصر فيه بموجب قاعدة أجنبية عليه أن يعطي حلا مماثلا للحر المعموا 

به فعلا في الدولة الأجنبية المصدرة له وفي هذه الحالة على القا ي مراعاة ما  لي:  إ ا ران 

دولة الم ار تطبيق قانونها أماج القضاء الوطني لا يسمح بمراقبة دستورية القانون الأجنبي لل

القوانين مو وعيا فليس للقا ي أن  تصدى لرقابة القانون الأجنبي حتى ولو ظهر له أن 

النص الذي يطبقه مخالفا لدستور الدولة الأجنبية ،أما لو ران النظاج القانوني الأجنبي يمنح 

لقوانين للهة خاصة معينة فليس للقا ي أن  بحث في مدى دستوريته الرقابة على دستورية ا

ما لل تنن اللهة المعنية قد فصلت في دستوريته ،أما لو ران القانون الأجنبي يسمح للقضاء 

 العادي بالرقابة على دستورية القوانين في هذا الصدد هناك إتلاهين متعار ين:

ابة على دستورية القانون الأجنبي وحلتهل في  لك لا يملك القا ي حق الرقالاتجاه الأول:  -

منح القا ي الرقابة على الدستورية يعني في نهاية المطاف التدخر في ممارسة السلطة 

التشريعية الأجنبية وهذا أمر يخالف مبدأ سديادة وإستقلاا ردر دولة رذلك مندح الرقابة للقا ي 

تطبيق الأمر الصادر من السلطة التشريعية  معناه التحلر إلى مبادرة سياسية تهدف إلى رفض

 الأجنبية.

القا ي يملك حق الرقابة على دستورية القانون الأجنبي إ  أن الفقه الغالب الاتجاه الثاني:  -

 ذهب إلى القوا بإعطاء دور للقا ي في رقابة الدستورية متى رانت المحاكل العادية في الدولة 

يع مباشرة هذه الرقابة و لك في الفرض حيث لا يكون القضاء الأجنبية التي يطبق قانونها تستط

 الأجنبي قد فصر فعلا في دستورية القانون.
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وعليه نستنتج مما سبق أنه  توجب على طالب إكساء الحكل الأجنبي صيغة النفا  أن  رفق 

 تالي:مع لائحة دعواه لدى قلل محكمة البداية البينات المؤيدة لها والتي تتلخص على النحو ال

صورة مصدقة عن قرار الحكل المطلو  إكسائه صيغة النفا  والمؤشر عليه من قبر   -2

المحكمة التي اصدرته باكتسابه الدرجة القطعية شريطة ان يكون مصاد  عليه من وزارة 

العدا ووزارة الخارجية في الدولة التي اصدرت الحكل من محاكمها والدولة المطلو  إكساء 

مع صورة مصدقة عن ترجمته الحكل في حاا ران الحكل  ة النفا  فيهاالحكل الأجنبي صيغ

 بغير اللغة العربية.

اصر اعلان الحكل او شهادة رسمية ت بت ان الحكل المطلو  تنفيذه تل اعلانه على الوجه   -5

 الصحيح ووفقاً للتشريعات النافذة.

ج المحكمة على شهادة رسمية ت بت أن الخصل )المحكوج عليه( قد تبلغ بالحضور أما  -9

 الوجه الصحيح و لك في حالة ران الحكل الأجنبي قد صدر غيابياً. 

( 6وبناءً على ما تقدج  تضح لنا أن محكمة التمييز توسعت بالبينات الواردة في نص المادة )

من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية، وبذات الوقت لا بد من الرجوع إلى الأحكاج الخاصة للاتفاقيات 

أنه يلب  2289ة فعلى سبير الم اا نصت اتفاقية الرياض للتعاون القانوني والقضائي لعاج الخاص

 على اللهة التي تطلب الاعتراف بالحكل لدى أي من الاطراف المتعاقدة الأخرى تقديل ما  لي:

 أ . صورة راملة رسمية من الحكل مصدقاً على التوقيعات فيها من اللهة المختصة. 

لحكل أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لل يكن  لك منصوصاً عليه  . شهادة بأن ا

 في الحكل  اته. 
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ه. صورة من مستند تبليغ الحكل مصدقاً عليها بمطابقتها للأصر أو أي مستند آخر من شأنه 

إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكل و لك في حالة الحكل 

الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكل يضاف إلى الوثائق المذرورة أعلاه صورة مصدقة من الحكل 

القا ي بوجو  التنفيذ. ويلب أن تنون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً 

ومختومة بخاتل المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصد ق عليها من أية جهة أخرى باست ناء 

  (1) لمستند المنصوص عليه في البند ا من هذه المادة.ا

لنن حتى مع قياج القانون المذرور أعلاه بتحد د البينات التي يلب أن تنون مرفقة بطلب 

اكساء الحكل الأجنبي صيغة النفا  إلا أنه يلب التنويه أن المشرع الأردني أغفر بترتيب أي تبعة 

الوثائق المطلوبة ولا يمكن للمحكمة أن تقوج بفرض البطلان  قانونية رالبطلان في حالة عدج تقديل

عملًا بالقاعدة القانونية "لا بطلان إلا بنص" وإنما رر ما يمكن للمحكمة أن تتخذه رإجراء هو تنبيه 

 من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية. 6طالب الإكساء بضرورة تقديل الوثائق عملًا بالمادة 

لحكل في حاا وجدود اتفاقية بين الاردن ودولة أخرى لا تتطلب وي ار هنا التساؤا حوا ا

تصد ق الأحكاج فهر بهذا الصدد يكون القا ي ملزج بتطبيق نص قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية 

 وما ورد بالمادة السادسة؟

 9226/5226وإجابةً على هذا التساؤا فقد ورد في قرار لمحكمة التمييز الأردنية رقل 

: "ا ا حضر المستدعي والمستدعى  ده لدى للنة التوفيق 26/8/5229ة( بتاريخ )هيئة خماسي

والمصالحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتصالحا على ان  دفع المستدعي مبلغ سبعة 

 وماً( على أقساط بواقع عشرة آلاف درهل رر عشرة أياج  42وثلاثون ألف درهل إماراتي خلاا فترة )

                                                           

 1983من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة  34المادة انظر:   (1)
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سبعة آلاف درهل. وقد قررت الللنة إثبات ما اتفق عليه الطرفان وجعله في قوة والقسط الأخير 

السند التنفيذي" فإن م ر هذا القرار يكون قراراً صادراً عن سلطة قضائية مختصة بإصداره ويتفق 

 مع ما ورد في المادة ال انية من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية في تعريفه للحكل الأجنبي.

من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملنة الأردنية  22و 28المادة  ويستفاد من

الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة انه لا  وجد ما يمنع تنفيذ م ر هذا الحكل لدى دوائر 

التنفيذ الأردنية. هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الاتفاقية لل تشترط التصديقات على الأحكاج ما 

من قانون البينات لإثبات صحة تنظيل أي عقد او ورالة أو تفويض أو غير  56ترطته المادة اش

 1 لك."

وبالرجوع الى ما سبق نلد أنه محكمة التمييز استندت في تنفيذ القرار الأجنبي إلى قانون 

مية ودولة تنفيذ الأحكاج الأجنبية واتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملنة الأردنية الهاش

من  56ولل تشترط تصد ق على الأحكاج رما ورد في المادة   2222الإمارات العربية المتحدة لسنة 

قانون البينات لإثبات صحة تنظيل أي عقد او ورالة أو تفويض استنادا لأحكاج الاتفاقية فنما سبق 

في حين ان الاتفاقية لو  وان بينا في المطلب الاوا ان احكاج الاتفاقيات تسمو على احكاج القانون،

 تضمنت نصا  تطلب تصد ق على الاحكاج ففي هذه الحالة لا بد من الالتزاج بذلك.

أما في ما  تعلق بالرسوج القانونية الواجب دفعها من قبر طالب التنفيذ، فبالرجوع الى قانون 

ك لا بد من تنفيذ الاحكاج الاجنبية لا نلد اي نص  تضمن معاللة الرسوج الواجب دفعها لذل

 5222لسنة   49والملحق لنظاج رسوج المحاكل  رقل  5228الرجوع الى جدوا رسوج المحاكل لسنة 

 ( على ما  لي:8حيث  نصت المادة )

                                                           

  1مررز قسطاس منشورات
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% من المبلغ المحكوج به او من 5يستوفى عند تقديل دعوى تنفيذ حكل أجنبي رسل مقداره  .2

على ان لا  تلاوز الرسل ثلاثة قيمة العين المحكوج بها حسبما يقدرها رئيس المحكمة 

 الاف د نار .

يستوفى رسل مقداره مائة د نار عن القرار الصادر بتنفيذ الحكل الأجنبي رما يستوفى رسل  .5

 مقداره عشرة دنانير عن رر صورة مصدقة من القرار.

وفي حاا أراد طالب التنفيذ القاء الحلز التحفظي على أمواا المحكوج عليه بحكل أجنبي، 

ب على  لك ان  دفع المحكوج له نصف رسل الدعوى ويقدج رفالة تحددها المحكمة وفقاً لأحكاج  ترت

  (1 قانون أصوا المحاكمات المدنية الأردني.

مما سبق نلد أن دعوى إكساء الحكل الأجنبي صيغة النفا  هي اختصاص نوعي لمحكمة 

ذه، فإن طلب إكساء الحكل الأجنبي البداية مهما رانت قيمة الحق الصادر به الحكل المطلو  تنفي

صيغة النفا  يقدج باستدعاء الى محكمة البداية  ولا يلوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر 

  .الشروط المطلوبة وفقاً للقانون الاردني

  

                                                           

 .2442لسنة  34نظاج رسوج المحاكل رقل   (1)
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 المبحث الثاني

 الآثار المترتبة على الحكم بإكساء الحكم الأجنبي صيغة النفاذ.

ج الأجنبية سواء في المملنة الأردنية الهاشمية أو في أي دولة أخرى  توافق إن تنفيذ الأحكا

مع طبيعة العلاقات القانونية الناشئة بين اطراف العلاقة سواء ران عقد، اتفاقية او اي تعامر اخر 

حيث و حت العد د من التشريعات والاجتهادات القضائية اهمية تنفيذ هذه الاحكاج فيما بين 

وهنا   ار التساؤا حوا ما إ ا رانت تملك المحكمة المختصة صلاحية إكساء الحكل  (1) الدوا.

الأجنبي صيغة النفا  البحث في البيانات المقدمة وحوا توافر الشروط اللازمة لإصدار الحكل 

 الاجنبي. 

فقد قضت محكمة التمييز بلواز تنفيذ الحكل الاجنبي في المملنة الاردنية الهاشمية من 

قامة دعوى لتنفيذه اماج محكمة بدائية ويلب التنويه هنا إن المحكمة التي يطلب اليها اكساء خلاا ا

الحكل الاجنبي صيغة التنفيذ لا تملك الصلاحية في مناقشة مو وعه أو التعد ر فيه، وانما 

تنحصر مهمتها بمراقبة توفر الشروط الملتمعة بغية تنفيذه حسب احكاج قانون تنفيذ الاحكاج 

جنبية، حيث ا ا توافرت هذه الشروط تقوج المحكمة بإ فاء صيغة التنفيذ عليه  لك ان مو وع الأ

الدعوى التي تنظرها المحكمة او القا ي الوطني هو الحكل الأجنبي وليس النزاع الذي فصر فيه 

هذا الحكل، ولذلك فإن المحكمة المطلو  منها إكساء صيغة النفا  على الحكل الأجنبي لا تخره 

سلطتها عن إكساء صيغة النفا  على هذا الحكل ولا تشمر ايضا مناقشة البينات وانما فقط تنحصر 

                                                           

 77د.عزالد ن عبدخ، مرجع سابق، ص   (1)
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وظيفتها في التأكد من توافر الشروط الملتمعة حسب احكاج قانون تنفيذ الاحكاج الاجنبية 

 . (1)الاردني

)هيئة  2242/5224وهذا ما اكدته محكمة التمييز في العد د من قراراتها ففي قرار لها رقل 

لسنة  8جاء فيه انه "لا  وجد في قانون تنفيذ الاحكاج الاجنبية رقل  56/2/5224خماسية( بتاريخ 

ما يعطي الحق للمحاكل الأردنية التي يقدج إليها طلب تنفيذ حكل أجنبي اعادة بحث ومناقشة  2225

 (2) البينات التي استند إليها الحكل المطلو  تنفيذه."

مبدأ من قبر الاتفاقيات الدولية حيث نصت على سبير الم اا المادة وتل الأخذ بهذا ال

على انه: تقتصر مهمة الهيئة القضائية  2289( من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعاج 95)

المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلو  اليه الاعتراف بالحكل او تنفيذه على التحقق مما ا ا ران 

الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية و لك دون التعرض لفحص الحكل قد توافرت فيه 

المو وع وتقوج هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وت بت النتيلة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية 

عند اصدار  -حاا الاقتضاء  -المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلو  اليه الاعتراف بالحكل 

التدابير اللازمة لتسبغ على الحكل القوة التقليدية نفسها التي تنون له لو انه امرها بالتنفيذ باتخا  

صدر من الطرف المتعاقد الذي  راد تنفيذه لديه. ويلوز ان  نصب طلب الامر بالتنفيذ على 

 منطو  الحكل رله او بعضه ان ران قابلًا للتلزئة.

صيغة النفا ، فقد نص قانون تنفيذ أما بالنسبة للأثر الناتج من جراء رساء الحكل الأجنبي 

عن وجود  لك الاثر حيث جاء فيها ما  لي : " تنفيذ  2225( لسنة 8الاحكاج الأجنبية رقل )

                                                           

 232د.ممدوح عبدالنريل عرموش، مرجع سابق، ص  (1)
 قسطاس. ، منشورات21/9/2444)هيئة خماسية( بتاريخ  1141/2444انظر قرار محكمة تمييز رقل   (2)
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الاحكاج الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكاج الصادرة عن محاكل المملنة 

(1)الاردنية الهاشمية". 
 

ة الأردنية المختصة توافر الشروط وقابلية الحكل للنفا  في وبناءً عليه ا ا رأت المحكم

المملنة الاردنية الهاشمية تقوج بالموافقة على إكساء الحكل الأجنبي صيغة النفا  ويكون قرارها هذا 

قطعيا و لك يصار بمعاملة الحكل الأجنبي في هذه الحالة معاملة الحكل الوطني و لك ما  ترتب 

نبي صيغة التنفيذ ان يصبح صالحا للتنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ بذات على اعطاء الحكل الأج

  (2) الطريقة التي تنفذ فيها الاحكاج الصادرة عن محاكل المملنة الاردنية الهاشمية.

رما أن تنفيذ الحكل الأجنبي لا يمس الخصومة التي صدر فيها الحكل الأجنبي المراد  

القا ي ان  رفض اية طلبات ا افية او جد دة مقدمة من تنفيذه في الاردن و لك  توجب على 

المحكوج له، ولنن في بعض الاحيان قد  تحقق سبب  نقضي به الالتزاج مو وع الحكل الأجنبي 

بعد صدور الحكل المراد تنفيذه رأن  تل الوفاء بالد ن او ان تتل المقاصة النلية بين ما قضى به 

 ا له في  مة المحكوج له الذي صدر الحكل لصالحه.الحكل الأجنبي على المحكوج عليه وم

والذي جاء فيه ما  لي: " تعتبر  826/2222وهذا ما أكدته محكمة التمييز في قرارها رقل 

شروط تنفيذ الحكل الأجنبي المطلو  تنفيذه في الاردن متوفرة فيه عملا بأحكاج قانون تنفيذ الاحكاج 

تنفيذه قد تل تنفيذه في دبي وان الدائن استوفى رامر حقه  الأجنبية ا ا لل   بت ان الحكل المراد

                                                           

 الاحكاج الاجنبيةمن قانون تنفيذ  9مادة   (1)
 .81مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص  د.  (2)
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المحكوج به حيث ثبت من بيناتها ان هناك فقط اجراءات للتنفيذ في دبي لل تنتمر بعد ولأن 

 (1) اجراءات التنفيذ او التنفيذ اللزئي للحكل لا تعتبر استيفاء للد ن راملا."

إكساء الحكل الأجنبي صيغة النفا  لا  وبالرجوع إلى أن القا ي الوطني الذي  نظر طلب

يملك صلاحية مناقشة مو وع الحكل الاجنبي ولا تعد له، فهو يأخذ الحكل بململه، فله فقط 

صلاحية الأمر بإكسائه صيغة النفا  وتنفيذه، او ان يمتنع عن  لك التنفيذ، ولنن في حاا تعارض 

انية للفصر بين اجزائه دون ان  ترتب على جزء من للحكل الأجنبي مع النظاج العاج وران هناك امك

هذا الفصر تعد ر الحكل الأجنبي عملا بما جاء سابقا بأن النظاج العاج هنا يعد مانع جزئي فيحق 

للقا ي ان يأمر بتنفيذ اللزء غير المخالف للنظاج العاج. وقد اكدت على هذه الامر محكمة 

 لي: "ليس للمحكوج عليه اثارة الدفع بانه حرج من جاء فيه ما  292/26التمييز ففي القرار لها رقل 

تقديل بيناته ودفوعه طالما انه استأنف الحكل الأجنبي وصدر بحقه وجاهيا وران عليه اثارة هذا 

 .(2)الدفع اماج المرجع القضائي الأجنبي الذي صدر الحكل عليه "

تيفاء الحكل للشروط مما سبق نلد انه ما يقوج به القا ي الأردني هو فقط التحقق من اس

الواجبة لإكسائه صيغة النفا  وتنفيذه في الأردن فهو لا يقوج بفحص الوقائع التي فصر فيها الحكل 

 الأجنبي.

وبخصوص تبليغ اورا  دعوى طلب إكساء الحكل الأجنبي صيغة النفا  نصت المادة 

لوز للمحكمة ان تبلغ على : "ي 2225( لسنة 8الخامسة من قانون تنفيذ الاحكاج الأجنبية رقل )

                                                           

 قسطاس. ، منشورات821/1991انظر قرار محكمة تمييز رقل   (1)
 .1997، لسنة 2339انظر القرار المنشور في مللة المحامين، ص   (2)
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الاشخاص المقيمين خاره دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها  مع مراعاة اصوا 

 المحاكمات الحقوقية". 

كما سبق وأن  ررنا بأن اجراءات الدعوى تتل عن طريق تقديل طلب تنفيذ الحكل الأجنبي 

صلاحيتها أو المحكمة التي تقع باستدعاء يقدج الى المحكمة البدائية التي يقيل المحكوج عليه  من 

 من صلاحياتها املاك المحكوج عليه التي  رغب المحكوج له في تنفيذ الحكل عليها ا ا ران 

المحكوج عليه لا يقيل في المملنة الاردنية الهاشمية فا ا ران لل يكن  للمدعي عليه موطن ولا سكن 

تصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها في الاردن ولل  تيسر تعيين المحكمة المختصة فيكون الاخ

موطن المدعى عليه او محر عمله فان لل يكن له موطن ولا محر عمر في الأردن ران 

من قانون تنفيذ الاحكاج الاجنبية وايضا  4الاختصاص لمحكمة بداية عمان استناداً لنص المادة 

وقد نصت  2288لسنة  54وتعديلاته رقل  من قانون أصوا المحاكمات المدنية 49عملا بالمادة 

" تسري احكاج قانون اصوا المحاكمات ايضا المادة ال امنة من قانون تنفيذ الاحكاج الأجنبية على 

". وعليه فان تبليغ المحكوج عليه لأورا  هذه الحقوقية على الدعاوى التي تقاج وفق هذا القانون 

ية المتعلقة بالتبليغات حيث الدعوى يكون وفقا لأحكاج ونصوص قانون اصوا المحاكمات المدن

يلب اتباع الترتيب والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون رونه يعد قانون اجرائي واي 

 مخالفة او خطأ في التبليغ قد  رتب بطلان  لك التبليغ.

وي ار التساؤا هنا حوا جوازية الطعن في قرار المحكمة البدائية الصادر في دعوى طلب 

جنبي صيغة النفا  فنما  ررنا سابقا فان محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص إكساء الحكل الأ

النوعي للنظر في دعوى طلب إكساء الحكل الأجنبي صيغة النفا  والتي قد تصدر قرارها بالموافقة 

على  لك الطلب او برفضه وفق لمعطيات رر دعوى على حدا، وحيث جاء نص المادة ال امنة من 
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حكاج الأجنبية انها احالت الى قانون اصوا المحاكمات المدنية الموا يع التي لل قانون تنفيذ الا

وعليه وبالاستناد إلى قانون اصوا  2225( لسنة 8 نص عليها قانون تنفيذ الاحكاج الأجنبية رقل )

المحاكمات المدنية فإن الأحكاج الصادرة عن محكمة البداية يلوز الطعن فيها أماج محكمة 

وعليه فإنه  تل معاملة هذا القرار رأي قرار بدائي وعليه فانه يلوز الطعن ايضا بقرار الاستئناف 

محكمة الاستئناف اماج محكمة التمييز الموقرة وبذات المدد المنصوص عليها في قانون اصوا 

 (1) المحاكمات المدنية.

قو  ورون الحكل الأجنبي  تسل بالحلية المطلقة بما جاء به من اسبا  ووقائع وح

والتزامات وحيث رما تل  رره سابقا ان قانون تنفيذ الاحكاج الأجنبية اوجب تقديل صورة مصدقة عن 

الحكل الأجنبي المطلو  تنفيذه مع صورة مصدقة عند ترجمته ا ا ران الحكل بغير اللغة العربية 

نص الحكل فعليه تنون قوة الاثبات للصورة المصدقة لترجمة نص الحكل باللغة العربية وليس ل

باللغة الأجنبية رونه حكل أجنبي، ولنن مع  لك، فأن الحكل الأجنبي وبالرغل من عدج اكسائه 

صيغة النفا  له قوة في الاثبات على ما جاء فيه من وقائع وهذا ما أكدته محكمة التمييز الموقرة 

نون الأحكاج على ان عدج اعطاء الحكل الأجنبي صيغة التنفيذ وفق قا 22/2285في قرارها رقل 

 الأجنبية لا  ؤثر على حلية الحكل الذي أصبح قطعياً.

أما في حالة عدج توافر أي من الشروط المنصوص عليها في قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية 

فتقوج المحكمة برفض إكساء الحكل الأجنبي صيغة النفا ، فيكون للمحكوج له حق تقديل دعوى اماج 

الذي سبق وأن صدر فيه الحكل الأجنبي ليتمكن من استيفاء حقه  المحاكل الأردنية بالمو وع

                                                           

 1988( لسنة 24من قانون اصوا المحاكمات المدنية رقل ) 171المادة   (1)



 
 

80 
 

المطالب به وتنون المحاكل الاردنية مختصة بالنظر في هذه الدعوى وفقا لقواعد الاختصاص التي 

 حددها قانون اصوا المحاكمات المدنية.
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 المبحث الثالث

 للحكم الأجنبي تطبيق قانون القاضيآثار 

بدددي أثدددار مختلفدددة منهدددا مدددا  تعلدددق بقوتددده التنفيذيدددة وحليدددة الشددديء  ترتدددب علدددى الحكدددل الأجن

المقضددي بدده وقددوة الإثبددات فددي حسددل النددزاع ورددون الحكددل الأجنبددي واقعددة قانونيددة. وسددنتناوا فددي هددذا 

 البحث أيضاً تنفيذ السندات الرسمية والعادية الأجنبية.

 أولًا: القوة التنفيذية للحكم الأجنبي

بددالاحتراج النامددر وبالتنفيددذ اللبددري بواسددطة السددلطات القضددائية إن الحكددل الأجنبددي يحظددى 

المختصة و لك في الدولة التي صدر عنها، أما إ ا طلب تنفيذ هذا الحكل خاره حددود سديادة الدولدة 

مصددددرته فدددإن هدددذا الحكدددل يخضدددع لأحكددداج الدولدددة التدددي يطلدددب منهدددا التنفيدددذ، وهدددذا الأمدددر يصدددطدج 

لدولددة فددي الأصددر تنددون مسددؤولة عددن تنفيددذ أحكدداج محاكمهددا الوطنيددة، باعتبددارات السدديادة،  لددك لأن ا

ولنن حتى لا تعيش الدولة بمعزا عن بقية الدوا الأخرى، فهي جزء من العائلة الدولية تقدوج بتنفيدذ 

 الأحكاج الصادرة عن محاكل دولة أجنبية بعد توافر الشروط والإجراءات اللازمة حسب قانونها.

طلوبدددة يكددون الحكدددل الأجنبددي بم ابددة الحكدددل الددوطني ولددده نفددس القدددوة إ ا تددوفرت الشددروط الم

التنفيذيددة، فددالأمر بالتنفيددذ هددو إجددراء  ترتددب عليدده رفددع الحكددل الأجنبددي إلددى مصدداف الأحكدداج الوطنيددة  

وللمحكمة المطلو  إليها منح هذا الأمر سدلطة فحدص الحكدل الأجنبدي للتحقدق مدن اسدتيفائه لشدروط 

 .(1)لحكل الأجنبي بعد إكسائه صيغة التنفيذ أجنبياً ولا  نقلب إلى حكل وطني، ولنن  بقى ا(1)معينة

                                                           
 .232محمد رماا فهمي، مرجع سابق، ص  راجع د. (1)
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وفددي حالددة رفددض المحكمددة الأردنيددة مددنح الحكددل الأجنبددي صدديغة التنفيددذ، فيترتددب علددى  لددك 

عدج إمكانية تنفيذه، وعلى الدائن أو المحكوج له في م ر هذه الحالة مراجعة القضاء الأردني وتقدديل 

الذي سبق وأن صدر فيده الحكدل الأجنبدي، وبهدذه الحالدة تخدتص المحداكل الأردنيدة دعوى بالمو وع 

 النظر بهذه الدعوى وفقاً لقواعد الاختصاص المحددة في قانون اصوا المحاكمات المدنية الأردني.

 ثانياً: حجية الحكم الأجنبي في حسم النزاع

يقديل قرينده علدى أن مدا قضدى ومن المعلوج أن لحكل القضاء حليدة فدي حسدل الندزاع، إ  هدو 

 به هو عنوان الحقيقة ولا تقبر هذه القرينة الدلير العكسي مما يحوا دون إثارة النزاع من جد د.

)والحلية هدي الصدفة غيدر القابلدة للمنازعدة وال ابتدة بواسدطة القدانون لمضدمون الحكدل وعليده 

 .(2) زعة فيه فيما بعد(فإن الشيء الذي نوزع فيه وصدر بشأنه حكل لا يكون قابلًا للمنا

مدن قدانون البيندات الأردندي رقدل  42ونلد أن المشرع الأردني قد عالج هذا الأمر في المادة 

التددي تددنص علددى مددا  لددي: )الأحكدداج التددي  5222لسددنة  99المعدددا بالقددانون رقددل  2225لسددنة  92

ر  ددنقض هددذه حددازت الدرجددة القطعيددة تنددون حلددة بمددا فصددلت فيدده مددن الحقددو  ولا يلددوز قبددوا دليدد

القريندة ولندن لا تنددون لتلدك الأحكدداج هدذه القددوة إلا فدي ندزاع قدداج بدين الخصددوج أنفسدهل دون أن تتغيددر 

 صفاتهل وتعلق النزاع بالحق  اته محلًا وسبباً( هذا بالنسبة للحكل الوطني.

وحليددة الأمددر المقضددي بدده تنصددب علددى منطددو  الحكددل دون أسددبابه ويكددون لدده مددن تدداريخ 

بالتنفيددذ ولدديس مددن تدداريخ صدددوره مددن المحكمددة المختصددة أي المحكمددة التددي أصدددرت صدددور الأمددر 

                                                                                                                                                                          
 .81راجع د. مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص (1)
 .243د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتلارية، ص  (2)
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الحكل الأجنبدي. فدإن إكسداء الحكدل الأجنبدي صديغة التنفيدذ هدو الدذي  نشدئ لهدذا الحكدل الحليدة، وقدد 

 تعددت الآراء بالنسبة لحلية الأمر المقضي به للحكل الأجنبي خاره الدولة التي صدر عنها.

ترى أن الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة وعددج المسداس بهدا يلدب أن لا  (1)ءفبعض هذه الآرا

يحوز الحكل الأجنبي على حليدة الشديء المحكدوج بده إلا فدي إقلديل الدولدة التدي صددر عدن محاكمهدا 

أي أن الحكدددل الأجنبدددي لا يلدددوز هدددذه الحليدددة فدددي خددداره الدولدددة التدددي صددددر عدددن محاكمهدددا إلا بعدددد 

 (2) المحاكل الوطنية، رما هو في الأردن، والعرا . صدور الأمر بالتنفيذ من

لندددن هدددذا  دددؤدي إلدددى المسددداس بأصدددحا  هدددذه الحقدددو  عندددد مندددع تنفيدددذ الأحكددداج الصددددادرة 

لمصلحتهل من المحاكل الأجنبية، وهذا سوف  ؤدي إلى إهددار الحقدو  وعددج تحقيدق العددا وبالتدالي 

 سيستفيد المحكوج عليهل من عدج تنفيذ هذا الحكل.

 هددب إلددى أن الحكددل  الأجنبددي يحددوز علددى قددوة القضددية المقضددية حتددى  (3)لددبعض الآخددروا

خاره إقليل الدولة التي أصدرته، فإن الأخذ بالحكل الأجنبي أو الاعتراف بده واكتسدابه قوتده التنفيذيدة 

في غير الدولة التدي أصددرته هدو رونده مدن الحقدو   المكتسدبة فدي دولدة معيندة عدن طريدق العقدد أو 

ر وإن هذه الحقيقة هي من مبادئ القدانون الددولي الخداص، خاصدة إ ا راندت هدذه الحقدو  غيدر الفع

 مخلة بالنظاج العاج في الدولة المراد تنفيذه فيها.

ومشددرعنا الأردنددي لددل  تصدددى لهددذا الأمددر ولددل يعددالج هددذه النقطددة، وإنمددا اشددترط تددوافر عدددة 

الصدديغة التنفيذيددة فددي الأردن بحيددث إ ا لددل شددروط فددي الحكددل الأجنبددي حتددى  ددتل إكسدداء هددذا الحكددل 

                                                           
 .344د. غالب الداودي،  القانون الدولي الخاص، ص  (1)
 .19/2/1917بتاريخ ، 1911، حقوقية، 2443قرار محكمة تمييز، بغداد المرقل  (2)
 .344د. غالب الداودي، المرجع السابق، ص  (3)
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تتحقق هذه الشروط يحق للقا ي الأردني أن  رفض طلب تنفيذ الحكل الأجنبي رما جاء فدي المدادة 

 .2225( لسنة 8السابعة من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية رقل )

 ثالثاً: الحكم الأجنبي كدليل إثبات

ن دلديلًا علدى مدا تضدمنه مدن أدلدة فدي الإثبدات يقصد بقدوة الإثبدات صدلاحية الحكدل لأن يكدو 

 كالنتابة، الإقرار، اليمين،  المعا نة، والشهادة والخبرة.

وقدددوة الإثبدددات تسدددتمد مدددن قدددانون الإثبدددات فدددي الدولدددة التدددي صددددر فيهدددا الحكدددل، ومدددن قدددانون 

الإ دافة إلدى الإثبات في دولة التنفيذ ومن قدانون الأحكداج الأجنبيدة أو المعاهددات القضدائية النافدذة ب

( مددن القددانون المدددني الأردنددي علددى مددا  لددي: )يسددري 59قواعددد تنددازع القددوانين حيددث نصددت المددادة )

قدددانون البلدددد الدددذي تقددداج فيددده الددددعوى أو تباشدددر فيددده إجراءاتهدددا علدددى قواعدددد الاختصددداص وإجدددراءات 

 التقا ي(.

  ووقددائع فددالحكل الأجنبددي هددو سددند رسددمي يحظددى بالحليددة المطلقددة بمددا تضددمنه مددن أسددبا

وحقددددو  والتزامددددات وتددددواريخ ومعلومددددات إلا أن الددددذي يعتمددددد عليدددده بهددددذا الصدددددد هددددو الددددنص العربددددي 

المصددد  ولدديس الددنص الأجنبددي باللغددة الأجنبيددة، حيددث أن القددانون أوجددب تقددديل صددورة مصدددقة عددن 

اللغة الحكل الأجنبي المطلو  تنفيذه في الأردن مع صورة مصدقة عن ترجمتها إ ا ران الحكل بغير 

 .(1)العربية

                                                           
 .1922( لسنة 8المادة السادسة من قانون تنفيذ الأحكاج الأجنبية رقل ) (1)
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وبالنسبة للوقدائع الماديدة التدي تحتويهدا الأحكداج فهدي تحظدى بدالاحتراج ولا يلدوز ننرانهدا فدي 

دعاوى لاحقة بصورة منفردة حيث أن ما  رد  ردره فدي الحكدل الصدادر مدن ادعداءات وطلبدات ودفدوع 

 وأدلة تنون نافذة وتترتب آثارها القانونية بصورة راملة.

وإن لل يكن مشمولًا بالأمر بالتنفيذ له قوة إثبات على ما جاء فيه من وقائع فالحكل الأجنبي 

. حيدث نصدت علدى أن عددج إعطداء الحكدل 22/2285وهذا ما أكدته محكمة التمييز في حكمها رقل 

 الأجنبي صيغة التنفيذ وفق قانون الأحكاج الأجنبية لا  ؤثر على حلية الحكل الذي أصبح قطعياً.

 الأجنبي كواقعة قانونيةرابعاً: الحكم 

إن الحكدددل الأجنبدددي يعتبدددر واقعدددة قانونيدددة يعتدددد بهدددا القا دددي الدددوطني تلقائيددداً إ ا ردددان الحكدددل 

. فهذه الواقعة يلب (1)الأجنبي قد تل تنفيذه فعلًا في الدولة التي صدر فيها الحكل أو في دولة أخرى 

 ها فعلًا في الخاره.الاعتراف بها دون حاجة إلى تدخر القا ي طالما أنه تل تنفيذ

ورمددا أن الحكددل الأجنبددي  رتددب آثدداراً بوصددفه حكمدداً أو بوصددفه سددنداً ويتدديح الحكددل الأجنبددي 

بعض آثار أخرى بوصفه واقعة تبنى عليها حالات قانونية جد دة، ويمكن مقارنة الحكل الأجنبي في 

بالنسبة لأطرافه، ولننه  هذا الشأن بالتصرف القانوني، فالتصرف القانوني  رتب آثاره بوصفه تصرفاً 

 .(2)قد  رتب آثار أخرى بوصفه واقعة قانونية بالنسبة للغير

 لك أن الحكل الأجنبي قد يعتبر سبباً لقياج دعوى أو لانعقاد عقد، فالحكل الأجنبي الصادر 

باسدتحقا  عددين مد لًا يصددح أن يكددون سدبباً لرفددع دعدوى الضددمان أمدداج المحداكل الأردنيددة، لأن أسدداس 

 الضمان هو الاستحقا  وإن واقعة الاستحقا  الموجبة للضمان قد حدثت فعلًا في الخاره. دعوى 
                                                           

 .311د. عبدالنريل عرموش، مرجع سابق، ص  (1)
 .248د. محمد رماا فهمي، مرجع سابق، ص  (2)
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 اعتبار القانون الأجنبي المختص مجرد واقعة:خامساً: 

وإ ا جرد القانون الأجنبي المختص من وصف القانون الملزج واعتبر ملرد واقعة، فإن 

من تلقاء نفسه، بر يقوج بذلك بناء على طلب قا ي المو وع لا  لزج بالتحري والبحث عنه وإثباته 

أحد الخصوج، ويقع عندئذ عبء إثباته وإقامة الدلير على وجوده على عاتق هذا الخصل الذي 

تمسك به، ويسود هذا الاتلاه في قوانين العد د من الدوا، م ر لبنان وإننلترا وأمريكا وفرنسا وترريا. 

فالقا ي ، المحكمة الوطنية عند قيامها بهذا الإثباتو لك لاعتبارات عملية وصعوبات تواجهها 

ملزج فقط بالتحري عن قواعد قانونه الوطني وإثباتها وتفسيرها عند عرض نزاع معين عليه، ولنن لا 

 لزج بمعرفة وتفسير أحكاج قوانين دوا أجنبية. وعليه فإن عباء إثبات القانون الأجنبي المختص 

  (1).لى عاتق الخصل الذي  تمسك بهوإقامة الدلير على وجوده يقع ع

( من قانون أصوا المحاكمات المدنية الترري على أن: )يطبق 96فم لا تنص المادة )

القا ي القانون الترري مباشرة من تلقاء نفسه على ما يعرض عليه من منازعات ، وإ ا تقرر 

لأجنبي يقع على عاتق تطبيق قانون أجنبي في نزاع معروض عليه، فإن عبء إثبات  لك القانون ا

من  تمسك به، وإ ا علز من تمسك به عن إثباته وإقامة الدلير على وجوده، فيلب تطبيق القانون 

( من قانون أصوا المحاكمات المدنية اللبناني على أن: )لا تطلب 134وتنص المادة ) (2)الترري( 

لمحاكل اللبنانية على مضمون رر البينة على وجود القانون اللبناني، ولنن يلب إقامة البينة لدى ا

                                                           
بغداد /  -مطبعة الحكومة  -الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن القانون الدولي  –ممدوح عبد النريل حافظ (1)

 .334ص  – 1972
 ( من قانون أصوا المحاكمات المدنية الترري71انظر المادة ) (2)
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ج بأن : )التمسك 2222وقضت محكمة النقض المصرية في حكل لها صدر عاج ، (1) قانون أجنبي(

 . (2) بتشريع أجنبي أماج هذه المحكمة ليس إلا ملرد واقعة يلب إقامة الدلير عليها

ود القانون وتلدر الإشارة إلى أن الأخذ بهذا الرأي  ؤدي إلى اعتبار التحري عن وج

الأجنبي المختص وتفسيره مسألة متعلقة بالوقائع لا بتطبيق القانون ومن ثل يكون النظر فيها نهائيا 

من اختصاص محكمة المو وع ولا تخضع لرقابة )محكمة النقض أو محكمة التمييز( في 

 .(3)الدولة

 اعتبار القانون الأجنبي المختص بمنزلة القانون الوطنيسادساً: 

ذا الرأي إلى أنه عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية إلى تطبيق قانون أجنبي ويذهب ه

معين في نزاع مشو  بعنصر أجنبي، على القا ي الوطني أن  رجع إلى أحكاج هذا القانون ويقوج 

بإثباته وتفسيره وتطبيقه من تلقاء نفسه دون طلب من أحد، سواء أكان هذا القانون المختص 

العرف أج السابقة القضائية أج مبادئ العدالة، وسواء أكان قانون دولة بسيطة أج  مصدره التشريع أج

قانون ولاية من ولايات دولة مرربة، وليس للقا ي أن يمتنع عن تطبيقه بزعل عدج إمكان الاهتداء 

 إلى أحكامه وإلا عد ممتنعا عن تحقيق العدالة.

ده وتفسيره وتطبيقه مهمة تقع على عاتق فالبحث عن القانون الأجنبي المختص والت بت من وجو 

القا ي لا على عاتق المتقا ين، م لما  لتزج بالبحث عن قواعد قانونه الوطني والت بت من 

وجودها تماما. وهذا الرأي هو الراجح والمأخو  به في الأردن، لأنه لا يعتبر القانون الأجنبي 

                                                           
 ( من قانون أصوا المحاكمات المدنية اللبناني134انظر المادة ) (1)
، بغداد، العرا ، الخاص، المكتبة القانونية(، القانون الدولي 2417الداودي، غالب، والهداوي،  حسن) (2)

 .114-128ص
 ( من قانون أصوا المحاكمات المدنية الترري71انظر المادة ) (3)
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اعد الإسناد الأردنية ولا منحة ولا فضلا من المختص ملرد واقعة بعد ما  تقرر تطبيقه بأمر من قو 

المحكمة، بر تنفيذا لرغبة المشرع الوطني الواردة في قواعد الإسناد الوطنية الخاصة بتنازع القوانين، 

فلا يفقد القانون الأجنبي المختص صفته رقانون ملزج، بر يعتبر بمنزلة القانون الوطني وجزءاً منه، 

ه ومتمتعا بصفاته طالما تقرر تطبيقه بأمر من قواعد إسناد وطنية. فلا أو رما قير، متلنسا بلنسيت

بد إ ن من أن تنون له صفة الإلزاج والتداخر في النظاج القانوني الوطني رلزء منه ورأنه صادر 

، ولهذا يلب على القا ي الوطني أن  بحث عنه ويت بت من وجوده من (1)من المشرع الوطني

من أحد تنفيذا لإرادة مشرعه الوطني، شأنه في  لك شأن تحريه عن تلقاء نفسه دون أي طلب 

ولنن هذا لا يمنع من لزوج قياج التعاون  (2)،قواعد قانونه الوطني دون طلب من أحد أطراف النزاع

بين القا ي والخصوج في النزاع المعروض للتوصر إلى إثبات القانون الأجنبي المختص، فم لا 

 لك  2288لسنة  54قانون أصوا المحاكمات المدنية الأردني رقل  ( من92/2أجازت المادة )

في أحواا تطبيق قانون اجنبي يلوز للمحكمة أن تنلف الخصوج بتقديل النصوص  -2بقولها: )

 التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية(.

ه أن  رفض فإ ا طلب القا ي هذا التعاون من الخصوج وامتنعوا أو علزوا عن القياج به، ليس ل

تطبيقه بحلة عدج قيامهل بإثباته، بر يقع عليه عندئذ عبء البحث عنه والت بت من وجوده ومن ثل 

من قانون المرافعات المدنية الألماني بقولها: )القواعد العرفية  529تطبيقه، وهذا ما تأخذ به المادة 

إلى إثبات، إلا في حدود عدج  والقواعد التشريعية ورذلك قواعد القانون في دولة أخرى ليست بحاجة

علل المحكمة بها. ولا تلتزج المحكمة في سبير تحد د مضمون هذه القواعد القانونية بما قاج الخصوج 

 بإثباته، وإنما لها أن تللا إلى رافة وسائر العلل وأن تأمر بما تراه  روريا لإدراك هذه الغاية(.

                                                           
 .111مرجع سابق، ص (،2417الداودي، غالب، والهداوي،  حسن)(1)
 249(، المرجع نفسه، ص 2417(الداودي، غالب، والهداوي،  حسن)2)
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عوبة في إثبات القانون الأجنبي المختص، يلب وفي المملنة الأردنية الهاشمية مهما رانت الص

على القا ي الأردني أن  تحرى عنه ويت بت من وجوده من تلقاء نفسه بعدما  تقرر تطبيقه بأمر 

من قواعد الإسناد الأردنية وبدون طلب من أحد استدلالا من النلمات والعبارات الأمرة التي 

الإسناد الأردنية م ر )يسري(، ) رجع(، استعملها المشرع الأردني في صيغة نصوص قواعد 

)يخضع(، )تعين( فضلا عن قرار محكمة التمييز الأردنية الأنف الذرر بهذا الخصوص. | فم لا 

من القانون المدني الأردني على أن: )يسري على الحالة المدنية للأشخاص  25/2تنص المادة 

 .وأهليتهل قانون الدولة التي  نتمون إليها بلنسيتهل...(

منه على أن: ) رجع في الشروط المو وعية الصحة الزواه إلى قانون رر 29/2وتنص المادة  

 من الزوجين(.

منه على أن: )تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها القانون البلد الذي تمت  52وتنص المادة 

 .(.۰۰فيه ويلوز أيضا أن تخضع 

انون الذي يلب تطبيقه في حالة ملهولي منه على أن: )تعين المحكمة الق 56وتنص المادة 

 النسب...(.

فهذه النلمات واللمر الآمرة الصريحة تلزج القا ي الأردني بالرجوع إلى القانون الأجنبي 

الذي  تقرر تطبيقه بأمر من قواعد الإسناد الأردنية رقانون ملزج من تلقاء نفسه ويقوج بالت بت منه 

 لك، خاصة أن معرفة القانون الأجنبي وإثباته وإن رانت  وتطبيقه ولولل يطلب منه أحد الخصوج

مهمة صعبة وتستغر  وقتا طويلا وجهدا شاقا، إلا أنها أصبحت ميسورة بفضر انتشار المللات 

والمؤلفات العلمية في القانون وانعقاد مؤتمرات دولية وإقليمية عد دة ونشر أحكاج القضاء في 

يعات بين الدوا المختلفة تنفيذا للاتفاقيات القضائية، م ر ملموعات قانونية خاصة وتبادا التشر 
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والتي   4/4/2289اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الموقعة بين الدوا العربية في الرياض بتاريخ 

تنص في مادتها الأولى على )تبادا وزارات العدا لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص 

ات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمللات التي تنشر فيها التشريعات النافذة والمطبوع

الأحكاج القضائية، رما تتبادا المعلومات المتعلقة بالتنظيل القضائي، وتعمر على اتخا  الإجراءات 

الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف 

 قتضيه الظروف الخاصة بكر منها(.المتعاقدة حسبما ت

منها على أن: )تشلع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات ( ۲وتنص المادة )

والحلقات البحث موا يع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في ملالات القضاء والعدالة. رما 

التطور التشريعي والقضائي  تشلع زيارة الوفود القضائية وتبادا رجاا القضاء والعدا بقصد متابعة

في رر منهما، وتبادا الرأي حوا المشاكر التي تعتر ها في هذا الملاا وتشلع أيضا تنظيل 

  زيارات تدريبية للعاملين في رر منها. 

وتدعل الأطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالأطر العلمية المؤهلة المررز العربي للبحوث 

بدوره کاملا في توثيق و تنمية التعاون العربي في الملالين القانوني القانونية والقضائية، ليقوج 

والقضائي وتلري المراسلات المتعلقة بكر هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدا على أن تخطر رر 

ويترتب على الأخذ بهذا الرأي في ( 1)(. منها وزارة الخارجية لتبلغها بصورة من هذه المراسلات

                                                           

إلى أنه: )بناء على الطلب الذي  1947ة التعاون القضائي بين العرا  وترريا لعاج من اتفاقي 21تنص المادة   (1)
تصدره السلطات العدلية والمقدج بالطر  الدبلوماسية من قبر رر من الطرفين المتعاقد ن  زود الطرفان المتعاقدان 

أخرى(. وتنص المادة الأولى  بعضهما بنسخ القوانين المعموا بها في بلادهما وعند الحاجة بأية معلومات حقوقية
على أن: ) تعهد  1914من اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين العرا  ومصر العاج 

الطرفان المتعاقدان بتبادا المعلومات والوثائق في الشؤون القانونية والقضائية وبالعمر المشترك من أجر تحقيق 
يعات رر منها، ويقوج الطرفان فضلا عن  لك بإيفاد البع ات وبالاشتراك في تنظيل أكبر قدر من الوحدة بين تشر 

 اجتماعات ومحا رات وحلقات دراسية(
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الأجنبي المختص بمنزلة القانون الوطني خضوع الخطأ في تطبيقه لرقابة محكمة اعتبار القانون 

التمييز في المملنة الأردنية الهاشمية طر  إثبات القانون الأجنبي المختص، لل يحدد القانون 

المدني الأردني طر  إثبات القانون الأجنبي المختص رغل أهمية هذا المو وع، وإنما نصت المادة 

في أحواا تطبيق  -2ج على أن: )2288لسنة  54نون أصوا المحاكمات المدنية رقل ( من قا92)

قانون أجنبي يلوز للمحكمة أن تنلف الخصوج بتقديل النصوص التي يستندون إليها مشفوعة 

وإ ا قدج أحد الخصوج مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن  رفق بها ترجمة  -5بترجمة رسمية. 

ة لا يعترض عليها خصمه، وللمحكمة في جميع الأحواا أن تنلف الخصوج رسمية أو ترجمة عرفي

 بتقديل ترجمة رسمية(.

كما أن فقه القانون الدولي الخاص هو الآخر لل پوا هذه المسألة عناية خاصة، ولنن 

تشريعات بعض الدوا نظمتها بحيث يمكن للمحكمة أن تقبر إفادة المختصين في القوانين  ات 

ة أو التحريرية والوثائق الرسمية المعطاة من مم لية قنصلية أو التي استحصلت عن الشأن، الشفهي

طريق وزارة الخارجية، عند تحققها وتتبتها من قانون أجنبي. ولها أيضا أن تطلب من قنصر دولة 

القانون الأجنبي المختص أو نائبه إرساا مم ر عنه للحضور أمامها رخبير للاسترشاد بمعلوماته 

 .(1)ون دولتهعن قان

ولذلك عندما عر ت قضية زواه البنت الإننليزية من عراقي أماج محكمة عراقية وتقرر 

تطبيق القانون الإننليزي فيها استدعت المحكمة العراقية المستشار القانوني في السفارة البريطانية 

 .(2)ببغداد لبيان حكل القانون الإننليزي في القضية

                                                           

 112مرجع سابق، ص (،2417الداودي، غالب، والهداوي،  حسن)  (1)
 .114-113مرجع سابق، ص (،2417الداودي، غالب، والهداوي،  حسن)  (2)
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ع إلى البحوث والدراسات القانونية المنشورة عن القانون ورذلك المحكمة سبير الرجو 

الأجنبي المختص وطلب التعاون من أطراف العلاقة والاسترشاد بالأحكاج القضائية الصادرة من 

محاكل دولة هذا القانون لمعرفة موقفها من مو وع النزاع لا سيما قضاء المحكمة العليا في تلك 

 مة التمييز.الدولة، م ر محكمة النقض أو محك

ويمكن أن  تزود القا ي بموقف القضاء الأجنبي عن طريق النشرات القضائية التي 

يقدمها الخصوج للمحكمة أو عن طريق سفارة الدوا الأجنبية أو وزارة الخارجية أو بالطلب المباشر 

بة بين السلطات القضائية في دولة القا ي ودولة القانون الأجنبي المختص أو عن طريق الإنا

 القضائية استنادا إلى اتفاقية قضائية معقودة بين الدولتين.

وللقا ي الأردني سلطة واسعة في إثبات القانون الأجنبي المختص بكافة طر  الإثبات 

عدا اليمين والإقرار اللذ ن استقر الفقه على استبعادهما من وسائر إثبات القانون الأجنبي 

إلا أنه إ ا قاج القا ي الوطني ، للإثبات في هذه الحالة المختص، لأنهما لا يصلحان بطبيعتهما

ببذا رر اللهود الت بت من القانون الأجنبي المختص وجابهته صعوبات مادية وقانونية حالت دون 

استدلاله على ما أراد وتعذر عليه إثباته، فما ا يكون الحر البد ر في هذه الحالة، وأي قانون يطبق 

وجو  الامتناع عن نظر  -2راء والاتلاهات بشأن هذه المسألة رالآتي على النزاع؟. اختلفت الآ

 الدعوي:

 ذهب هذا الرأي إلى وجو  الامتناع عن نظر الدعوى في حالة تعذر إثبات القانون 

( Waltonج في قضية )2224الأجنبي المختص، وهذا ما أخذت به المحاكل في أمريكا منذ عاج 

الأمريكيين في المملنة العربية السعودية وتعذر على المحكمة عندما وقع اصطداج بين سيارتين 

الأمريكية في ولاية راليفورنيا إثبات القانون السعودي الذي تقرر تطبيقه في النزاع بأمر من قواعد 
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ج على تعد ر قانون المرافعات بما 2229الإسناد الأمريكية مما حمر المشرع في هذه الولاية عاج 

محكمة في حالة تعذر إثبات القانون الأجنبي المختص في أن تطبق قانونها يضمن إعطاء الحق لل

 الوطني أو أن تمتنع عن نظر الدعوی.

 تطبيق القانون الأقر  في أحكامه إلى القانون الأجنبي المختص. -5

 (.Lex Foriتطبيق قانون القا ي ) -9

القانون الأجنبي ويذهب هذا الرأي إلى وجو  تطبيق قانون القا ي عند تعذر إثبات 

المختص، لأنه صاحب الاختصاص الاحتياطي في م ر هذه الحالة، وأنه أك ر ملاءمة لحكل النزاع 

وأقدر على تحقيق العدالة لاعتبارات عملية عد دة، وفي نفس الوقت  ؤدي إلى تلنب إمكان 

ولة القا ي، الامتناع عن فض النزاع ورفض نظره، خاصة إ ا ران الأمر  تطلب تنفيذ الحكل في د

( من قانون أصوا المحاكمات المدنية الترري بهذا الرأي بقولها: )إ ا تعذر 96وقد أخذت المادة )

 (.29إثبات القانون الأجنبي المختص يطبق حكل القانون الترري في النزاع المعروض)

فتطبيق قانون القا ي على النزاع في هذه الحالة أرجح الحلوا دوليا، لأنه يعتبر من 

من القانون المدني  52بادئ القانون الدولي الخاص الأك ر شيوعا، مما  نطبق وأحكاج المادة م

الأردني التي تنص على أن: )تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لل  رد في شأنه نص في 

 المواد السابقة من أحواا تنازع القوانين(.

وجود قانونين صادرين عن دولتين ن التنازع يفترض حدا ادنى إوفي التشريع العراقي 

 مستقلتين، وهذا يعني ان التنازع الدولي لا  نصرف الى تنازع شرائع تابعة لقانون دولة واحدة،

ويمكن ان يكون القانونين اجنبيين او احدهما وطني والاخر اجنبي وفي الحالتين فان المشرع 
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نون الاجنبي و لك بالسماح للقا ي الوطني عليه ان  بدي درجة من المرونة في التعامر مع القا

بتطبيق القانون الاجنبي ،وهذا السماح يظهر من خلاا النص عليه عبر قواعد يصطلح عليها فقهً 

بقواعد الاسناد )قواعد تنازع القوانين( فالقواعد الاخيرة تحمر معنى الاجازة او السماح التشريعي 

المخالف لذلك ان عدج وجود هذه القواعد يعني للقا ي الوطني بتطبيق القانون الاجنبي والمفهوج 

غيا  التنازع بغيا  التسامح او الاجازة بتطبيق قوانين اجنبية الى جانب القوانين الوطنية على 

الارا ي الوطنية ، رما ان السماح التشريعي بتطبيق قوانين اجنبية يعني الانفصاا او عدج التلازج 

والقانون الواجب التطبيق )الاختصاص التشريعي( ،فيمكن ما بين المحكمة )الاختصاص القضائي( 

ان تنون محكمة وطنية تطبق قانون اجنبي ،و هذا الحاا احد اهل اسبا  ظهور التنازع الدولي 

للقوانين ، حيث لل يكن في السابق هذا الفصر فنانت رر محكمة وطنية تطبق قانونها الوطني ولا 

 (2) يمكنها ان تطبق غيره.

من الاختصاص التشريعي و الاختصاص القضائي متلازمين لدولة واحدة  أي ران رر

،وقد ران  لك عندما رانت السيادة لإقليمية القوانين المطلقة حيث يملك رر قانون مساحة نفو  

تحدد بحدود الدولة وليس له نفا  خاره  لك سواء ران قانون عاج اج خاص ،وبذلك لل يكن هناك 

بيق قوانين غير قوانينهل الوطنية رما وان رر قانون يحكل جميع الاو اع تسامح بين المشرعين بتط

،و العلاقات سواء اكان اطرافها وطنيين اج اجانب، وبالمقابر فان سيادة مبدا شخصية القوانين 

المطلقة يمنع التنازع لانه يمنع التسامح و اللواز بتطبيق القوانين الاجنبية ،ا  يطبق رر قانون 

مبدا على الوطنيين في داخر الدولة وخارجها وهذا يعني ان مساحة نفو  رر قانون هل بحسب هذا ال

الاشخاص الوطنيين ،وهذا يمنع خضوعهل لقوانين اخرى، وان رانوا داخر مساحة نفو  قوانين 

اجنبية، وعليه نخلص الى ان اعتماد أي من المبدا ن الاقليمية او الشخصية بشكر مطلق يمنع 
                                                           

  /https://www.azzaman.com.المرجع السابق: (2424العسكري، سداد )( 1) 

https://www.azzaman.com/


 
 

95 
 

ن ، وهو  بين ايضا امتناع اجتماع أي من المبدا ن مع التنازع ،وهو من الاعتبارات تنازع القواني

التي اعتمدها القائلين بعدج وجود فنرة التنازع في اطار الشريعة الاسلامية ، لك لانها شريعة عالمية 

، تطبق تطبيقا اقليميا على جميع القاطنين في حدود الدولة الاسلامية من مسلمين وغير مسلمين

كما تطبق تطبقا شخصيا على جميع المسلمين في داخر حدود الدولة الاسلامية وخارجها، 

فالشريعة لا تقبر مزاحمة لها في داخر الدولة الاسلامية وخارجها، ومقابر  لك  هب البعض الى 

لية ان الشريعة عرفت فنرة التنازع  لك لانها وان رانت شريعة عالمية الا انها تقر من الناحية العم

بوجود الدوا،كما اقرت حكل غير المسلمين بشرائعهل في ظر اتحاد الد ن و الملة، وتطبيق الشريعة 

الاسلامية على غير المسلمين في ظر اختلاف دياناتهل ومللهل رما هو الحاا بالنسبة لزواه 

مسيحي من  هودية اماج قا ي مسلل حيث سيطبق الشريعة الاسلامية في حين يطبق الشريعة 

 (2) لمسيحية ا ا ران رلاهما مسيحيا من مذهب الناثوليك.ا

ومن اللد ر بالذرر ان التشريعات الوطنية اعتمدت رلا المبدا ن الشخصية و الاقليمية 

بشكر نسبي أي انها اقرت بلعر السيادة للقانون الوطني في الارا ي الوطنية مع تطبيق القانون 

ن الاخير باحد عناصرها فاعتماد مبدا الاقليمية النسبية الاجنبي في العلاقات التي تتصر بالقانو 

 ومبدا الشخصية النسبية من عوامر ازدهار تنازع القوانين

  

                                                           

 المرجع نفسه.( 1) 
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 الخاتمة

 والتوصيات النتائج

نرى من خلاا استعرا نا لهذه الدراسة أن المشرع الأردني أجاز تنفيذ الأحكاج الأجنبية 

( من قانون تنفيذ 5بصراحة في المادة رقل ) الصادرة من محاكل أجنبية، وعرف الحكل الأجنبي

بأنه الحكل الصادر عن محكمة نظامية أو د نية أو عن  2225( لسنة 8الأحكاج الأجنبية رقل )

هيئة تحكيل خاره المملنة الأردنية الهاشمية، وأن يكون الحكل الأجنبي متعلق بإجراءات حقوقية 

الحكل، وعليه فإن أي حكل أجنبي يخره عن  فقط  بغض النظر عن اللهة القضائية التي أصدرت

 نطا  الإجراءات الحقوقية يكون غير قابر التنفيذ في المملنة الأردنية الهاشمية.

من القانون المدني العراقي إلى تطبيق قانون  52وقد  هب القانون العراقي في المادة 

مشرع الأردني فلل  نص القا ي عند استحالة إثبات مضمون القانون الأجنبي أما فيما يخص ال

 .صراحة على تطبيق القانون الأردني في حاا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي

كما ان  ات القانون قاج بتحد د شروط الاعتراف بالأحكاج الاجنبية ولما سبق بيانه بالبحث 

وصولا  أنه  توجب مراعاة ما نصت عليه الاتفاقيات المصاد  عليها من المملنة في هذا الملاا

الى احقا  الحق وتسهيلا على المتقا ين مع  مان مراعاة أسس العدالة والمساواة، رما بينا في 

هذا البحث الاجراءات الواجب اتباعها لمراعاة تنفيذ الحكل الاجنبي والاثار المترتبة على الاعتراف 

 بالأحكاج.
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بي لنن يخضع لمعاملة كما إن المشرع العراقي لا  ننر الصفة القانونية للقانون الأجن

تختلف عن القانون الوطني وبناء على  لك فإنه من  تمسك بالقانون الأجنبي عليه إثباته ورذلك 

 فإنه متى ران القا ي العراقي عالما بالقانون الأجنبي طبقه من تلقاء نفسه.

 أما التوصيات، بعد دراستنا تتلخص توصياتنا رما  لي:

أن يضع مدة زمنية محددة للفصر في طلب إكساء رع العراقي والمشنأمر من المشرع الأردني  -2

الحكل الأجنبي بصورة مستعللة رونه على درجة عالية من الأهمية على الصعيد ن الدولي 

والوطني وأيضاً رون المحكوج له استغرقه الوقت النافي لتحصير هذا الحكل فمن الأجدر 

 تسهير عليه امكانية تنفيذ  ات الحكل.

لى التزاج القا ي العراقي بإعماا قاعدة الإسناد من تلقاء نفسه وتطبيق القانون التأكيد ع -5

 الأجنبي أو ران هو القانون الواجب التطبيق دون حاجة لتمسك الخصوج بأحكاج هذا القانون.

 وصي الباحث التزاج المحاكل بالبحث في مضمون القانون الأجنبي الواجب التطبيق وعدج  -9

إلا إ ا استحاا عليه وأثبت القا ي  لك في حكمه وأو حه بسبب  جواز تنحلها من  لك،

 كافي.

نأمر من المشرع الأردني أن يقوج بمعاللة حالة وجود حكمين صادرين في مو وع واحد عن  -4

 محكمتين في دولتين مختلفتين ومكتسبين الدرجة القطعية.

ضائية الأجنبية، وأن على القا ي أن لا يخره في تفسيره عما هو مستقر في التطبيقات الق -2

  لزج تفسيره على الذي سيفسره بها القا ي الأجنبي.

قلة  رورة إخضاع تفسير وتطبيق القانون الأجنبي المختص في جميع الأحواا لرقابة وتدقيق  -6

 التمييز في العرا  شأنه شأن القانون الوطني.
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فعها على دعوى طلب نأمر من المشرع الاردني أن يقوج بتو يح الرسوج القانونية الواجب د -9

% وفق نظاج الرسوج لا 5اكساء الحكل الاجنبي صيغة النفا  حيث إن ترك الرسوج محددة على 

يحقق العدالة للمحكوج له رونه قد دفع رسوج في الدولة الأجنبية، فإنه من الأجدر أن تنون 

 الرسوج محددة بمبلغ مقتطع لتلنب إثقاا راهر طالب التنفيذ.

رلما بدأ  تسنى موقفاً أك ر مرونة ويقرر رخصة الأخذ بالإحالة لعراقي أن كان على المشرع ا -8

 لك ملائماً بالنظر للمصالح الوطنية خاصة بالطرف المسلل في قضايا الأحواا الشخصية، 

( في القانون المدني وجعلها 92ورذلك لصالح عقود التلارة الدولية لذا نقترح تعد ر المادة )

 بهذا الاتلاه.

المشرع الأردني عدج معاملة شرط المعاملة بالم ر رشرط جوازي رون أن هذا الشرط  نأمر من -2

أساساً لا يعد شرط مو وعي رسائر الشروط فمن الأجدر اعتباره وجوبي وليس جوازي لأن 

 إبقائه على هذه الحالة قد  ؤدي إلى الإ رار بالمحكوج له.
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 قائمة المراجع

 الكتب القانونية:

 ، بغداد العرا .(. القانون الدستوري والنظل السياسية2264لي )آا ياسين، محمد ع

(، تنفيذ الاحكاج الاجنبية في القانون الدولي الخاص، دار المنهاه 2222اللزازي، رائد حمود )

 .2للنشر والتوزيع، عمان، ط

 -(. القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن 2295حافظ، ممدوح عبد النريل )

 بغداد. –مطبعة الحكومة 

 . (. المدخر لدراسة القانون، اللزء الأوا2295مالك دوهان ) الحسن،

، بغداد، (، القانون الدولي الخاص، المكتبة القانونية5229الداودي، غالب، والهداوي،  حسن)

 العرا .

والتوزيع،  (. القانون الدولي الخاص الاردني، دار وائر للطباعة والنشر2288الداوودي، غالب )

 588عمان، ص

 298، منشورات حلب، ص2(. القانون الدولي الخاص، اللزء ال اني، ط2288د ب، فؤاد )

(. مهمة إثبات القانون الأجنبي أماج القا ي الوطني 5226الصرا رة، إبراهيل وعلاء، الفواعير )

 .9، ملحق 49وفقاً للتشريع الأردني، دراسات، علوج الشريعة والقانون، المللد 

 (، تنفيذ الأحكاج الأجنبية، دار وائر للنشر عمان، الأردن.5229 مور، قاسل عبد الحميد )

 (، القانون الدولي الخاص، دار ال قافة، عمان، الأردن.2228عبد النريل، ممدوح )

(، القانون الدولي الخاص، اللزء ال اني، الهيئة المصرية العامة للنتا ، 2286عبدخ، عز الد ن )

 .مصر
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، 5222لسنة  99(، شرح أحكاج قانون البينات اللد د المعدا بالقانون رقل 5224العبودي، عباس )

 دار ال قافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

(، أصوا التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأردني، دار ال قافة للنشر، عمان، 5224القضاة، مفلح عواد )

 الأردن.

( اصوا المحاكمات المدنية والتنظيل القضائي، دار ال قافة، عمان، 5222القضاة، مفلح عواد )

 998، ص 2ط

(. الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص" دراسة مقارنة للتشريعات العربية 5252المصري، محمد )

 والقانون الفرنسي، عمان: دار ال قافة للنشر والتوزيع.

لدولي الخاص" دراسة مقارنة للتشريعات العربية (. الوجيز في شرح القانون ا5252المصري، محمد )

 والقانون الفرنسي، عمان: دار ال قافة للنشر والتوزيع.

 (، أصوا الإجراءات  اللزائية، دار ال قافة للنشر، عمان، الأردن.5226النمور، محمد، )

لوا تنازع القوانين: المبادئ العامة والح –(. القانون الدولي الخاص 5222الهداوي، حسن )

 الو عية في القانون دراسة مقارنة، عمان: دار ال قافة للنشر والتوزيع.

(، النظرية العامة للعمر القضائي في القانون المرافعات، منشأة المعارف، 2294وجدي، راغب )

 الإسكندرية.

 الرسائل والمجلات 

 .99قانون الدولي، عدد (، تنفيذ أحكاج التحكيل الأجنبية،د المللة المصرية لل2282إبراهيل، أحمد )

(، موانع تنفيذ حكل التحكيل الأجنبي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 5229الخزاعلة، محمد )

 الشر  الأوسط، عمان، الأردن.

 



 
 

101 
 

 الاتفاقيات والقوانين:
  1989اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دوا مللس التعاون العربي لسنة. 
  1983للتعاون القضائي لسنة اتفاقية الرياض العربية 
  1922الدستور الاردني لعاج 
  1922لعاج  34قانون البينات الاردني رقل 
  2447لسنة  22قانون التنفيذ الاردني رقل 
 1922لسنة  8جنبية الاردني رقل حكاج الأن تنفيذ الأو قان.  

 .القوانين العراقية والأحكاج القضائية فيها 
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The supreme court supervision on the interpretation and use of foreign 

law according to Jordanian and Iraqi law 

prepared by 

Othman Khalid Shimal Al- Dulaimi 

 

supervise it 

Dr. "Mohamed Ashraf" Al-Qahwi 

Abstract 

The study aimed to identify the nature, application and interpretation of 

foreign law, and to clarify the authority of the Court of Cassation in its 

oversight over the judge’s interpretation and application of foreign law to 

ensure that no error occurred on the part of the judge in interpreting this 

law, so it is applied contrary to what should be applied, and that the 

application and interpretation of foreign law is not subject to court 

oversight Discrimination, the researcher followed the descriptive 

“analytical” comparative approach based on the scientific method and by 

referring to the data and primary and secondary sources and the 

constitutional laws that pertain to the subject of the study, which examines 

the role of the Court of Cassation in monitoring the interpretation and 

application of foreign law in accordance with Jordanian and Iraqi law. 

The researcher divided the study into three chapters. In the introductory 

chapter, he dealt with the application of foreign law before the national 

judge. In the first chapter, he mentioned the impossibility of proving 

foreign law. The second chapter showed the role of the Court of Cassation 

in monitoring the interpretation and application of foreign law. 

At the end of the study, he mentioned the results, the most prominent of 

which was that the Jordanian legislator permitted the implementation of 

foreign judgments issued by foreign courts. The Iraqi law, in Article 29 of 
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the Iraqi Civil Code, went to apply the judge’s law when it was impossible 

to prove the content of the foreign law. As for the Jordanian legislator, it 

did not explicitly provide for the application of Jordanian law In case it is 

not possible to prove the content of the foreign law, a number of 

recommendations are proposed at the end of the thesis. 
Keywords: Court of Cassation, interpretation of foreign law. 

 


